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Abstract 

Diminishing Musharakah is one of the contemporary Islamic 

finance contracts. It is based on the principle of the financier partnering 

with the client in owning a specific asset, with the financier’s share 

gradually decreasing in favor of the client until the client eventually 

owns the asset in full. This contract combines the principles of 

partnership and financing, aiming to provide a Shariah-compliant 

alternative that aligns with Islamic legal rulings while also meeting the 

needs of the modern Islamic financial market. 

This study explores the definition and nature of the diminishing 

partnership contract and discusses its jurisprudential classification—

whether as a co-ownership (Shirkah al-Milk) or a composite contractual 

arrangement. It also examines the Shariah ruling on the contract and 

highlights the key jurisprudential issues it raises, particularly the binding 

nature of promises made by either party, and the ruling on the client’s 

commitment to purchase the financier’s share at face value. Furthermore, 

the research reviews practical applications of diminishing partnerships in 

Islamic finance, emphasizing their effectiveness as a financing tool when 

implemented in accordance with Shariah regulations that safeguard the 

rights of all parties and prevent prohibited practices such as riba (usury) 

and gharar (uncertainty). 
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The study concludes that the diminishing partnership is 

permissible under Islamic law, provided that Shariah-compliant 

conditions and guidelines are strictly observed. It emphasizes the 

importance of distinguishing between contractual partnerships and co-

ownership structures when establishing a diminishing partnership, as the 

contract seeks to reconcile Shariah principles with contemporary 

economic demands. 

Keywords: Partnership – Diminishing – Descriptive – Comparative – 

Study  
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 المشاركة المتناقصة
 دراسة وصفية مقارنة

 إكرام بيطار
 دولة الكويت–وزارة الشؤون الاسلامية في دكتوره 

 عائشة الحميدي 
 دولة الكويت–وزارة الشؤون الاسلامية في دكتوره  

  7/5/2025تاريخ المراجعة:  15/4/2025تاريخ استلام البحث:

  30/9/2025تاريخ النشر: 18/9/2025تاريخ قبول البحث: 
 

 الملخص
عقود التمويل الإسلامي المعاصرة، وتقوم على مبدأ مشاركة الممول مع  المشاركة المتناقصة أحد

العميل في تملك أصل معين، ثم تتناقص حصة الممول تدريجيًا لصالح العميل حتى يتملكه 
بالكامل، ويجمع هذا العقد بين مبادئ الشراكة والتمويل، ويهدف إلى تقديم بديل شرعي ينسجم 

 .ويُلبي في الوقت نفسه حاجات السوق المالية الإسلامية الحديثة مع أحكام الشريعة الإسلامية،
ويتناول هذا البحث تعريف عقد المشاركة المتناقصة، وبيان طبيعته، ثم يناقش تكييفه الفقهي، 
سواء باعتباره شركة ملك أو عقدًا مركبًا. كما يعرض الحكم الشرعي لهذا العقد، مع بيان أبرز 

المتعلقة بهذا العقد، ومن أهمها: مدى إلزامية الوعد من أحد الطرفين، وحكم الإشكالات الفقهية 
التزام العميل بشراء حصة الممول بالقيمة الاسمية. ويستعرض كذلك التطبيقات العملية للمشاركة 
المتناقصة في مجال التمويل الإسلامي، مبرزًا أهميتها كأداة فعالة عند الالتزام بالضوابط 

 .تحمي حقوق الأطراف، وتمنع الوقوع في المحظورات الشرعية مثل الربا أو الغرر الشرعية التي
شريطة الالتزام بالضوابط الشرعية  وخلص البحث إلى أن المشاركة المتناقصة جائزة شرعًا،

إذ تجمع بين التزام الشريعة وتلبية متطلبات الواقع الاقتصادي، مع ضرورة مراعاة  المنظمة لها،
 بين شركة العقد وشركة الملك عند تأسيس المشاركة المتناقصة. الاختلافات 

 مقارنة. -وصفية -دراسة -المتناقصة -المشاركة الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا 

 أما بعد، ،محمد وعلى آله وصبحه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين
فمما لا يخفى أن البيوع من الأمور التي لا غنى للناس عنها، فهي من 

ووسائل عمارة الأرض؛ ولذلك حرص الفقهاء على بيان أحكامها،  مقومات الحياة،
وتفصيل الحلال منها والحرام، ووضعوا الضوابط والشروط التي تنظم التعامل بها؛ 

 سداً لباب الربا وأكل المال بالباطل، وحفظاً لحقوق الناس، وصيانة لمعاملاتهم.
التطوّر المستمر عبر ومما هو معلوم أن النظام الاقتصادي والمالي يتميّز ب

الأزمنة، وقد ظهرت في العصر الحديث نوازل فقهية ومعاملات مالية مستجدّة 
تستدعي النظر والتأصيل وفق قواعد الفقه الإسلامي، وقد قام العلماء المعاصرون 
بجهود مشكورة في هذا المجال، فما من نازلة في النظام الاقتصادي الإسلامي إلا 

 .أحكامها في ضوء مقاصد الشريعة وأصولهاوبحثوها، واستنبطوا 
فهي تعد من  ،ومن هذه المعاملات ما عرف حديثاً بالمشاركة المتناقصة

التي يتعامل بها على نطاق الشركات  الأدوات والصيغ الاستثمارية والتمويلية
والمؤسسات المالية المعاصرة، وقد انتشرت هذه الصيغة في المصارف الإسلامية 

 استثمارية تنافس غيرها من الأدوات.كأداة وصيغة 
كما تُوفّر هذه المعاملات التمويلية السيولة المالية للعميل الراغب في 
الاستثمار أو التملّك، سواء في العقارات أو غيرها، ولها إسهام كبير في إقامة 
المشاريع الكبرى النافعة، وتنمية الاقتصاد بوسائل شرعية بعيدة عن السبل 

 لربا وغيره.المحرمة، كا
إلا أن المشاركة المتناقصة قد اختلف العلماء المعاصرون في تكييفها 

 وحكمها، نتيجة لبعض الإشكالات التي تحتاج إلى إعادة نظر وبحث.
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بإذن الله -وهذا ما سنتناوله بشيء من البيان والتأصيل في هذا البحث 
عملنا خالصًا لوجهه ، راجين من الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن يجعل -تعالى

 الكريم، إنه نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله رب العالمين.
 أهمية البحث:

 تكمن أهمية البحث في عدة أمور وهي: 
إبراز صيغة استثمارية وتمويلية حديثة للتعامل بها في المؤسسات المالية،  .1

 تعتبر بديلًا عن الربا المحرم.
لامية المعاصرة إلى نماذج تمويلية سدّ حاجة المؤسسات المالية الإس .2

مشروعة تغنيها عن التعامل الربوي، وتتيح لها الاستثمار والمشاركة في 
 .تنمية المشاريع العقارية والتجارية بطريقة مشروعة

حاجة المجتمع إلى المشاركة المتناقصة حيث تقدم لهم السيولة المالية  .3
 لإقامة مشاريعهم الاقتصادية بطريقة مباحة.

سهام في الاجتهاد الجماعي المعاصر، من خلال عرض آراء العلماء الإ .4
والمجامع الفقهية حول هذه المعاملة، وربطها بالمقاصد الشرعية كتحقيق 

 .العدل، وتكافؤ الفرص، ومنع الظلم وأكل أموال الناس بالباطل
 مشكلة البحث:

نظرًا لتطور أدوات التمويل الإسلامي وظهور صيغ جديدة تواكب متطلبات 
المتناقصة كإحدى الصيغ التمويلية المشاركة الواقع المعاصر، برزت صيغة 

المستخدمة في البنوك الإسلامية، خصوصًا في تمويل المشاريع العقارية 
دًا من الإشكالات والصناعية. ورغم الانتشار الواسع لهذه الصيغة، إلا أن هناك عد

معرفة التكييف الفقهي للمشاركة ويكمن أبرزها في  الفقهية التي أثارها العلماء،
المتناقصة، ثم بيان حكمها الشرعي وضوابطها، ويمكن صياغة هذه المشكلة في 

 السؤال الآتي:
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ما هو الحكم والتكييف الفقهي للمشاركة المتناقصة؟ وما الإشكالات التي ترد 
 عليها؟  

 نهج البحث:م
المنهج يسلك هذا البحث عدة مناهج علمية توصل إلى المطلوب، وهي: 

من خلال المقارنة بين  والمنهج المقارنمن خلال تتبع أقوال الفقهاء،  الاستقرائي
من خلال تحليل مسألة المشاركة المتناقصة،  والمنهج التحليليأقوال الفقهاء، 

 وبيان تأصيلها الفقهي. 
 :إجراءات البحث

ذكر الأقوال في كل مسألة، وأدلتها، مع بيان وجه الدلالة، والمناقشات الواردة  .1
على الأدلة، والإجابة عنها إن وجدت، ثم الترجيح من تلك الأقوال، مع بيان 

 سبب الترجيح.  
الاعتماد في ذلك على المصادر الأصلية، وأمهات الكتب في التخريج والتوثيق  .2

 والجمع.
 ذكر الآيات القرآنية وعزوها إلى سورها، وأرقامها في السور بجانب الآية.  .3
تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها الأصلية، فإن كان الحديث في  .4

الصحيحين أو في أحدهما يكتفى بتخريجه في الهامش بذكر الكتاب والباب، 
ن كان في غير الصحيحين توضَّح درجته  والجزء والصفحة، ورقم الحديث، وا 

ذا تكرر الحديث يكتفى بما سبق ذكره عند أول إيراد له.    عند المحدثين. وا 
 أهداف البحث:

 يسعى البحث إلى تحقيق عدة أهداف وهي كالآتي:
 إبراز شمول الفقه الإسلامي لما يستجد على الناس من معاملات مالية.  .1
ن خلال لهذه الصيغة التمويلية، م بيان التأصيل الفقهي والحكم الشرعي .2

النظر في أدلتها وتكييفها الفقهي، ومدى انسجامها مع ضوابط العقود في 
  .الشريعة الإسلامية



 
College of Islamic Sciences 

2025,30(9):83  
https://doi.org/10.51930/jcois.21.2025.83.0425 
P-ISSN- 2075-8626- E-ISSN-2707-8841  

 

  

 29الصفحة  

عرض أهم الإشكالات التي ترد على المشاركة المتناقصة والتي تساهم في  .3
 تطويرها وفق الأحكام الشرعية.  

 الدراسات السابقة:

ستجدة التي لم تتناولها إن موضوع المشاركة المتناقصة يعد من ضمن العقود الم
كتب الفقهاء المتقدمين، لكن العلماء المعاصرين أكثروا الكتابة فيها، ومنهم من 
أفردها بالبحث والدراسة، فالدراسات بها كثيرة لا يسع المقام لذكرها، وسأكتفي بذكر 

 بعض منها:
التكييف الفقهي للشركة التي تقوم عليها منظومة المشاركة المتناقصة أهي  .1

. بحث منشور في مؤتمر شركة ملك أم شركة عقد؟، أ.د/ نزيه كمال حداد
ربيع الأول  12-11شورى الفقهي الثامن، المنعقد في دولة الكويت، في 

 هـ.2019ديسمبر  8-9 -هـ 1441
تناول في هذا البحث تعريف الشركة لغة واصطلاحاً، وأقسام الشركة 

 المتناقصة.  وخصائص كل شركة، والتكييف الفقهي للمشاركة
وقد توافق بحثي مع هذا البحث في جميع المباحث، إلا أنني ذكرت 
بالإضافة على ذلك، صور المشاركة المتناقصة حكمها وشروطها، 

 والإشكالات الواقعة فيها وتطبيقاتها.
المشاركة المتناقصة لتمويل الأصول الثابتة، للدكتور خالد بن محمد  .2

ورى الفقهي الثامن، المنعقد في دولة بحث منشور في مؤتمر ش السياري.
 هـ.2019ديسمبر  8-9 -هـ 1441ربيع الأول  12-11الكويت في 

تناول الباحث هدف المشاركة المتناقصة وحدودها، والاجتهادات 
السابقة فيها، وتعريف شركة الملك، وشركة العقد وأحكامها، وتعريف 

 .المشاركة المتناقصة، وتخريجها الفقهي، وتطبيقاتها
وقد التقى هذا البحث مع بحثه في شركة الملك وشركة العقد 
وأحكامها، وتعريف المشاركة المتناقصة وتخريجها الفقهي، لكن ذكرت 
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إضافة على ذلك، شروط المشاركة المتناقصة وحكمها، والإشكالات 
 الواقعة بها.

التمويل بصيغة المشاركة المتناقصة تكييفها وآثارها، للدكتور علي  .3
بحث منشور في مؤتمر شورى الفقهي الثامن، المنعقد في دولة  اوي.السرط

 هـ.2019ديسمبر  8-9 -هـ 1441ربيع الأول  12-11الكويت في 
تناول الباحث تعريف الشركة لغة واصطلاحاً، وبيَّن أنواع الشركة، 
وتكييف المشاركة المتناقصة، وعقد باباً في النظر إلى المشاركة 

احدة متكاملة متقابلة الالتزام، ومن خلال هذا الباب المتناقصة كمجموعة و 
تكلم عن حكم البيع المضاف للمستقبل، والإجارة المضافة للمستقبل، وحكم 

 الوعد والمواعدة. 
وقد توافق هذا البحث معه في تعريف الشركة لغة واصطلاحًا، وبيان 

هذا أنواعها، وتكييفها الفقهي، وحكم الوعد في العقد. كما أُضيف في 
البحث بيان حكم المشاركة المتناقصة وصورها وشروطها وتطبيقاتها، 
ومسألة شراء العميل المتموِّل لحصة المصرف بناءً على التعهّد بالقيمة 

 الاسمية
تطوير المشاركة المتناقصة في الأصول الثابتة، أ.د/ محمد علي كليب  .4

بحث منشور في مؤتمر شورى الفقهي الثامن، المنعقد في دولة  الهدية.
 هـ. 2019ديسمبر  8-9 -هـ 1441ربيع الأول  12-11الكويت في 

تناول الباحث مفهوم الشركة لغةً واصطلاحًا، ومفهوم الأصول الثابتة، 
ومفهوم المشاركة المتناقصة، ثم عقد مبحثاً في التكييف الفقهي للمشاركة، 

وير المشاركة المتناقصة لتمويل الأصول الثابتة، وتناول فيه وآخر في تط
مسألة بيع حصة الجهة الممولة للعميل بناءً على العقد المضاف )المواعدة 
ل لحصة المصرف بناءً على التعهّد  الملزمة(، ومسألة شراء العميل المتموِّ
 بالقيمة الاسمية، ومسألة ثالثة تتعلق بضمان طرف ثالث في المشاركة
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وقد توافقتُ مع الباحث في التعريفات، والتكييف الفقهي . المتناقصة
للمشاركة، ومسألة المواعدة الملزمة، ومسألة الشراء بالتعهد بالقيمة 
الاسمية، وأضاف هذا البحث صور المشاركة المتناقصة، وحكمها، 

 .والخلاف الفقهي فيها، وشروطها، وتطبيقاتها
 خطة البحث:

 يف المشاركة المتناقصةالمطلب الأول: تعر 
 تعريف الشركة المتناقصة باعتبارها مركباً إضافياً  :الفرع الأول

  تعريف المشاركة لغة واصطلاحاً  :أولًا 
  تعريف المتناقصة لغة واصطلاحاً  :ثانيًا

  تعريف المشاركة المتناقصة باعتبارها لقباً  :الفرع الثاني
  الإسلامينواع الشركات في الفقه المطلب الثاني: أ

  شركة الملك الأول: الفرع
  شركة العقد الثاني: الفرع

 رق بين شركة الملك وشركة العقدالف :الفرع الثالث
  لثالث: صور المشاركة المتناقصةالمطلب ا

  التكييف الفقهي للمشاركة المتناقصةالمطلب الرابع: 
شركة ملك  التكييف الفقهي للمشاركة المتناقصة على أساس أنها الفرع الأول

 اختيارية 
  ة المتناقصة على أساس أنها شركة عقدتكييف المشارك :الفرع الثاني
  ة على أنها صيغة تمويلية حديثةتكييف المشاركة المتناقص :الفرع الثالث

  لخامس: حكم المشاركة المتناقصةالمطلب ا
  سادس: شروط المشاركة المتناقصةالمطلب ال

  المشاركة المتناقصةشكالات المطلب السابع: إ
  : حكم الوعد الملزم في العقد الأول الفرع
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 32الصفحة  

على أساس التعهد الاسمي  الثاني: شراء العميل المتمول لحصة المصرف الفرع
 بالقيمة 

 امن: تطبيقات المشاركة المتناقصةالمطلب الث
 

 المطلب الأول
 تعريف المشاركة المتناقصة

 باعتبارها مركباً إضافياً الفرع الأول: تعريف الشركة المتناقصة 
 أولًا: تعريف المشاركة لغة واصطلاحاً 

 تعريف الشركة في اللغة 
وترجع المادة اللغوية لكلمة: الشركة ، (1)الشِّرْكَةُ والشَّرِكة سواء، بمعنى المخالطة

، فالشيء يكون بين اثنين لا ينفرد به أحدهما عن إلى معنى الاشتراك والاجتماع
شاركت فلاناً في الشيء، إذا صرت شريكه. ومن ذلك قول الله جل الآخر. يقال: 

بمعنى أن تجعله نبياً رسولًا  [32﴿وَأشَرِكهُ في أمَري﴾ ]طه:  ثناؤه في قصة موسى:
 . (2)كما جعلتني

 تعريف الشركة اصطلاحا  
وهي عدة أنواع، لكل نوع منها  (3)الشركة في الفقه هي الخلطة وثبوت الحصة

مشاركة دائمة،  وتنقسم من حيث الاستمرارية إلى نوعين:.  تعريف خاصٌ به
 . (4)ومشاركة متناقصة تنتهي بالتمليك

 ثانيًا: تعريف المتناقصة لغة واصطلاحاً 
المتناقصة في اللغة مأخوذة من النقص وهو: الخسران في الحظ، أو النقص في 

ضد الزيادة،  الشيء أي: ذهاب شيء منه بعد تمامه، أو عدم كماله ابتداءً، وهو
 .(5)ويطلق النقصان أيضاً على القدر الذاهب من المنقوص

جاء في معجم مقاييس اللغة أن: "النون والقاف والصاد كلمة واحدة، هي النقص:  
 . (6)خلاف الزيادة ... ومرجع الباب كله إلى هذا"



 
College of Islamic Sciences 

2025,30(9):83  
https://doi.org/10.51930/jcois.21.2025.83.0425 
P-ISSN- 2075-8626- E-ISSN-2707-8841  

 

  

 33الصفحة  

وبذلك نرى أن المشاركة المتناقصة مأخوذة في اللغة من النقص؛ حيث تنقص 
 الممول تدريجياً، أو دفعة واحدة عند بيعها للمتمول. حصة 

أما تعريف لفظ المتناقصة في الاصطلاح الفقهي فإنه لم يرد عند الفقهاء 
 المتقدمين؛ لحداثة هذا العقد، وكونه من النوازل المعاصرة.
 الفرع الثاني: تعريف المشاركة المتناقصة باعتبارها لقباً 

ن المعاملات المالية المستحدثة التي لم ترد في كتب تعد المشاركة المتناقصة م   
الفقهاء بهذا الاسم، وقد عرفها الفقهاء المعاصرون بتعريفات متقاربة تدور في معنى 

 واحد، ومنها ما يأتي:  
 :معاملة جديدة تتضمن شركة بين طرفين في  عرفها مجمع الفقه الِإسلامي بقوله"

مشروع ذي دخل، يتعهد فيها أحدهما بشراء حصة الطرف الآخر تدريجياً، سواء 
 .(7)أكان الشراء من حصة الطرف المشتري في الدخل أم من موارد أخرى"

ويتبيّن من هذا التعريف أن المجمع عرَّف المشاركة المتناقصة بناء على أغلب 
لا يشترط أن يكون محل المشاركة مشروعاً ذي دخل، ولا يشترط أن صورها؛ لأنه 

يكون الشراء تدريجيًا، بل قد يكون دفعة واحدة، كذلك لا يشترط أن يكون الشراء من 
 .   (8)طرف المتمول فقد يكون بيع من جهة الممول إلى العميل

 :شركة يتعهد  عرفت هيئة المحاسبة والمراجعة )أيوفي( المشاركة المتناقصة بأنها"
فيها أحد الشركاء بشراء حصة الآخر تدريجياً إلى أن يتملك المشتري المشروع 

 .(9)بكامله"
يتبيّن من هذا التعريف أن المعيار اعتبر المشاركة المتناقصة من قبيل 

 الشركات، وحصرها على الشراء تدريجياً دون أن تكون دفعة واحدة.  
 :يعطي أحد الشركاء الحق للشريك الآخر في  "شركة عرفها د. عجيل النشمي بأنها

الحلول محله في ملكية نصيبه دفعة واحدة أو على دفعات، وذلك بتجنيب جزء من 
الدخل لسداد أصل حصة الشريك مع حصة من صافي الدخل، حسبما يتفقان 

 .  (10)عليه"
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وضح هذا التعريف أن التنازل عن الملكية لا يكون من المؤسسة المالية حصراً، 
بل قد تكون من أحد الشريكين، على دفعة واحدة أو دفعات، كما أنه لم يذكر قيد 

 .   (11) استقلالية العقود عن بعضها
 :شركة يتعهد فيها أحد الشركاء في الحلول  عرفها د. محمد علي الهدية بأنها"

. (12)محل شريكه في تملك نصيبه دفعة واحدة، أو على دفعات، بعقود بيع مستقلة"
والتعريف مأخوذ من تعريف د. عجيل النشمي مع إضافة قيد بأن يكون البيع بعقود 

 مستقلة.
 :اتفاق طرفين على إحداث شركة ملك " وعرفها معجم المصطلحات المالية بأنها

بينهما في مشروع أو عقار أو غير ذلك يشتريانه، على أن تنتهي بانتقال حصة 
 .(13)يجيّا بعقود مستقلة متعاقبة"أحد الشريكين )المموّل( إلى الآخر تدر 

أن الشراء يتم  ويؤخذ على هذا التعريف تعبيره بلفظ "يشتريانه" وهو لفظ قد يوهم
خارج إطار المشاركة، بينما في بعض التطبيقات يكون الشراء لصالح الشريكين 
معًا، ولو كان التعبير بـ "يتملكانه معًا" لكان أوفق، إضافة إلى أنه حصرها على 

 راء تدريجياً دون أن تكون دفعة واحدة.  الش
 التعريف المختار:

هو تعريف د. محمد الهدية مع عدم التقييد بكون وسيلة نقل الملكية هي البيع، 
 ويمكن أن يكون التعريف بعد التعديل كالتالي: 

"شركة يتعهد فيها أحد الشركاء في الحلول محل شريكه في تملك نصيبه دفعة 
 عات، بعقود تمليك مستقلة".  واحدة، أو على دف

 وكان ترجيح التعريف السابق للأسباب التالية: 
 بيّن التعريف أن الشركة المتناقصة هي من قبيل الشركات فتأخذ أحكامها. .1
التعريف جامع لصور بيع حصة الشركاء لبعضهم بكونها على دفعات أو  .2

 دفعة واحدة.
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بين الشركاء؛ لأنه قد عدم النص على كون البيع هو وسيلة نقل الملكية  .3
 يكون عن طريق الهبة بعد سداد العميل كافة الأقساط اللازمة لذلك.

 ذكر التعريف قيد الاستقلالية لعقود نقل الملكية بين الشركاء. .4
 المطلب الثاني

 أنواع الشركات في الفقه الإسلامي

 :(14)تنقسم الشركة في اصطلاح الفقهاء إلى نوعين كما يأتي
 شركة الملكالفرع الأول: 

هي التي تفيد اجتماع في استحقاق، وتثبت بأحد أسباب الملك؛ كالشراء، والوصية، 
وهي  .(15)والميراث، وخلط الأموال، أو اختلاطها بصورة لا تقبل التمييز والتفريق

 على نوعين:
التي تثبت بفعل الشركاء من شراء أو خلط لأموالهم  شركة اختيارية: .1

أن يشتري الشريكان شيئاً، أو يُوهب لهما، أو يُوصى  ومثالها:باختيارهم. 
لهما، أو يُتَصَدَّق به عليهما، فيقبلا، فيصبح ذلك الشيء مشتركاً بينهما 

 شركة ملكٍ.
التي تثبت بغير فعل الشركاء بإرث أو اختلاط أموالهم بلا  شركة إجبارية: .2

المال متحد اختيار الملاك اختلاطاً لا يمكن معه التمييز حقيقة بأن كان 
. (16)الجنس، أو يمكن التمييز بمشقة بأن كان المال مختلف الجنس

أن يرث الشريكان شيئاً فيكون الموروث مشتركاً بينهما شركة  ومثالها:
 ملك.

وحكم هذا النوع من الشركة: أن كل واحد من الشريكين لا يتصرف في نصيب 
 . الآخر؛ إذ لا ولاية له عليه إلا إن أذن له في التصرف

 الفرع الثاني: شركة العقد
وهي اجتماع في الربح والتصرف من بيع ونحوه. وقد عُرفت في معيار الشركة 
بأنها: "اتفاق اثنين أو أكثر على خلط ماليهما أو عمليهما أو التزاميهما في الذمة، 
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 36الصفحة  

. ولم يعرف المعيار شركة الملك، واعتبرها من الشيوع في (17)بقصد الاسترباح" 
 الملكية.

قال الخرشي: "الشركة هي إذن كل واحد من المتشاركين لصاحبه في أن يتصرف 
 . (18)في ماله له ولصاحبه مع تصرفهما لأنفسهما أيضاً"

ووردت تعريفات أخرى للفقهاء تختلف باختلاف نظرتهم لطبيعة شركة العقد وما 
 ي:فمن أنواع شركة العقد ما يأتتتضمنه من أنواع عديدة كالمضاربة وغيرها. 

أن يقوم شخص بدفع مبلغ معين من المال لآخر؛ ليتجر فيه على أن يكون  .1
  شركة المضاربة.الربح بينهما على ما شرطاه، فهذه تسمى 

وقد يشترك اثنان فأكثر من أصحاب المهن على تقبل الأعمال من الناس  .2
شركة على أن يكون الربح بينهما على نسبة يتم الاتفاق عليها، فتسمى 

  أبدان.أعمال أو 
وقد يشترك اثنان فأكثر على العمل في التجارة بأن يشتروا بضاعة نسيئة  .3

أي بالأجل أو بالدَّين، ثم يبيعونها ويتقاسمون الربح بينهم بحسب الاتفاق، 
  شركة الوجوه أو المفاليس.وتسمى 

وقد يتفق اثنان فأكثر على مالٍ من كل واحد منهم لتكوين رأس مال  .4
وتسمى شركة أموال يتجرون به، ويتقاسمون الربح بينهم بحسب الاتفاق، 

   .(19))العنان(
، وذهب (20)إلى صحة أنواع الشركة الأربعة السابقة وقد ذهب الحنفية والحنابلة

الشافعية إلى بطلان جميع  ، بينما ذهب(21)المالكية إلى بطلان شركة الوجوه
 .  (22)الأنواع السابقة ماعدا شركة الأموال والمضاربة 

 الفرع الثالث: الفرق بين شركة الملك وشركة العقد
 :(23)يعتبر من أهم الفروق بين شركة العقد وشركة الملك ما يأتي
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 37الصفحة  

 المقصد من الشركة:  .1
إن مقصود شركة العقد الاشتراك في الربح بين الشركاء المستفاد من 

لا يكون مقصدها  بينما شركة الملكتصرفهم بمال الشركة أو أعمالها، 
 الأساسي الربح.

 :الوكالة بين الشركاء في الشركة .2
تتضمن شركة العقد وكالة كل شريك لشريكه، أو إذنه في التصرف في 

الشركة، ولا تتضمن الكفالة )الضمان(. نصيب شريكه؛ ليتحقق مقصود 
يعتبر كل شريك فيها أجنبيًا في نصيب شريكه، ولا  بينما في شركة الملك

يجوز له التصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه؛ لأن شركة الملك لا تتضمن 
 . (24)وكالة أو إذن في التصرف

جاء في تبيين الحقائق: "وكل واحد منهما أجنبي في نصيب صاحبه 
 . (25)لا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بإذنه كما لغيره من الأجانب"حتى 

وجاء في حاشية ابن عابدين: "كل صور عقود الشركة تتضمن 
الوكالة؛ وذلك ليكون ما يستفاد بالتصرف مشتركاً بينهما، فيتحقق حكم عقد 
الشركة المطلوب منه وهو الاشتراك في الربح؛ إذ لو لم يكن كل منهما 

صاحبه في النصف وأصيلًا في الآخر لا يكون المستفاد وكيلًا عن 
 . (26)مشتركاً؛ لاختصاص المشتري بالمشترى"

 كيفية توزيع الأرباح في الشركة: .3
توزيع الأرباح في شركة العقد فيه خلاف بين الفقهاء، فذهب 

إلى أن الربح بحسب الاتفاق بين الشركاء وهذا ما  (28)، والحنابلة(27)الحنفية
إلى أن  (30)، والشافعية(29)استقر عليه العمل الجماعي، بينما ذهب المالكية

 الربح على حسب رأس المال؛ لأن الربح في هذه الشركة تبع للمال. 
كما أن حصة الربح في شركة العقد يجب أن تكون محددة لكل شريك 

ة من جملة الربح، كأن تكون النصف أو الربع، فإن بجزء شائع معلوم النسب
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 38الصفحة  

اختل هذا التحديد فسد العقد أو انقطع؛ لأن مقصود الشركة الربح، فإذا 
جُهلت نسبته فسد المقصود. ومثل ذلك الجهل في تحديد النسبة إلى جملة 
الربح، إذ قد يؤدي إلى ما يخالف مقتضى العقد، وهو الاشتراك، فقد لا 

إلا في الجزء المخصص لأحد الشركاء، فيستأثر به وحده، تتحقق الأرباح 
 .(31)بحيث يصبح ملكًا خاصًا به؛ وبذلك تنقطع الشركة

لا يكون إلا بحسب حصص  بينما توزيع الأرباح في شركة الملك
 .(32)الملكية بالإجماع

 (33)تأجير الشريك حصة من الشركة لشريكه: .4
أعيان الشركة المتاحة في شركة العقد: إذا كان الاستئجار لبعض 

 . (34)للتأجير، فالأصل جوازه إذا كان غير مشروط في العقد
وأمّا إذا كان الاستئجار منصبًّا على حصة الشريك المشاعة نفسها في 

 شركة العقد، فقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمه على قولين:
ي المنع في شركة العقد. واستدلوا بأن هذا يناف :(35)القول الأول

مقتضى عقد الشركة، ويؤدي إلى قطعه. كما أن فيه ضمانًا لجزء من 
حصة الشريك، وهو ما يتعارض مع طبيعة الشركة التي تقوم على الغنم 

  .بالغرم
 الجواز سواء في شركة العقد أو الملك.  :(36)القول الثاني

ويرى أصحاب هذا القول أن الفرق بين النوعين غير مؤثر؛ إذ لا 
ما يُبطل أصل الشركة، ولا ما يُخلّ بمقصودها، ما دام يترتب عليه 

 الاستئجار واقعًا على الحصة المشاعة بتراضٍ بين الطرفين. 
وقد أخذ بالقول الثاني المعيار الشرعي للشركة، وهذا يعتبر من المآخذ 
عليه؛ لأن المعيار اعتبر المشاركة المتناقصة من قبيل شركة العقد؛ 

يها يقع ملكه على جزءٍ من رأس المال وليس على وشركة العقد الشريك ف
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 39الصفحة  

الأعيان، ولما كان لا يجوز إجارة رأس المال فإنه لا تجوز إجارة الشريك 
 . (37)لحصة شريكه في المشاركة المتناقصة

على جواز إجارة المشاع  (38)قد اتفق الفقهاء بينما في شركة الملك
للشريك في شركة الملك؛ لأن الشريك في شركة الملك أجنبي في حصة 

 شريكه.
 المطلب الثالث

 صور المشاركة المتناقصة

تتمثل المشاركة المتناقصة في عدة صور تدور بين العميل والمصرف، ومن أبرزها 
 :(39)ما يلي

 الصورة الأولى: بيع المصرف أو الشريك حصته من المشاركة بعقد مستقل: 
بعد أن يتم اتفاق المصرف مع شريكه في تحديد حصة كل منهما في رأس مال 
المشاركة، يبيع المصرف حصته لشريكه بعقدٍ منفصلٍ عن المشاركة، وله أن 
يبيعها لغير الشريك، وكذلك بالنسبة للشريك فيصح له بيع حصته للمصرف أو 

 لغيره. 
 :قائم المشاركة المتناقصة بتمويل مشروعالصورة الثانية: 

وذلك بأن يقدم العميل للمصرف أعياناً يعجز عن تشغيلها، كمن يملك مصنعاً لا 
يستطيع شراء معداته، فيدخل المصرف شريكًا معه بقيمة المعدات، فيأخذ حصته 
من الربح، وحصة لتسديد مساهمته في رأس المال، ويتفقان على أن يبيع البنك 

ملكيته لصالح العميل الشريك، حتى  حصته دفعة واحدة أو على دفعات، فتتناقص
 .يتم له الملك بسداد كامل الحصة

 : قسمة رأس المال إلى أسهم أو حصص:الصورة الثالثة
ويتم ذلك من خلال تحديد نصيب كل من المصرف والشريك في المشاركة على 
هيئة أسهم أو حصص، بحيث تمثّل هذه الأسهم أو الحصص مجموع قيمة الأصل 
محل المشاركة )كالعقار مثلًا(، ويقوم الشريك بشراء جزءٍ من أسهم المصرف 
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المصرف بشكل دوري )سنوي أو حسب الاتفاق(، وينتج عن ذلك تناقص حصة 
من الأسهم تدريجيًّا، وازدياد حصة الشريك إلى أن يمتلك كامل أسهم المصرف، 

 .وبذلك تنتهي المشاركة بتملّك الشريك للأصل كاملًا 
 المطلب الرابع

 التكييف الفقهي للمشاركة المتناقصة

لا شك أن المشاركة المتناقصة تعد من العقود المركبة لتضمّنها عقدَ شركة في 
وعقدَ بيعٍ لحصص هذه الشركة في مراحلها اللاحقة، وهذا ما اتفق عليه بدايتها، 

في تكييف هذه المشاركة وطبيعتها الفقهية إلا أنهم اختلفوا ، (40)العلماء المعاصرون
على ثلاثة أقوال، فمنهم من يرى: أنها شركة ملك اختيارية، ومنهم من يرى أنها 

 ذات صيغة تمويلية حديثة.شركة عقد، ومنهم من يرى أنها شركة جديدة 
وسنتناول هذه الأقوال الثلاثة بمزيد من البيان والتحليل، كلَّ واحد منها في مطلب 

  .مستقل
الفرع الأول: التكييف الفقهي للمشاركة المتناقصة على أساس أنها شركة ملك 

 اختيارية:
ملك ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أن طبيعة المشاركة المتناقصة هي شركة 

، أ.د/ (42)، أ.د/ حسن الشاذلي(41)تترتب عليها أحكامها، ومنهم: أ.د/ كمال حطاب
 :(45)واستدلوا بما يلي، (44)، أ.د/ قطب سانو(43)نزيه حماد

أن شركة العقد تقوم على أساس الوكالة، فلكل من الشريكين حق التصرف  .1
في ملك شريكه بموجب الوكالة، بخلاف شركة الملك فهي لا تقوم على 

ساس الوكالة، وبالتالي فإن الشريك لا يتصرف إلا في حصته وملكه أ
بشكل مستقل، ولا يملك التصرف في حصة شريكه، وهو الحال في 

 المشاركة المتناقصة.
لا يمكن التسليم بأن المشاركة المتناقصة لا تقبل الوكالة؛ إذ إن نوقش: 

غالبًا ما يُمنح كافة الصلاحيات في إدارة المشروع،  )العميل )المتموِّل
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سواءً أكان ذلك بصيغة وكالة صريحة، أو ضِمنيّة في إطار الاتفاق بين 
 الطرفين.

كما أن طبيعة هذه المشاركات في الغالب تقوم على الربح والاستثمار لا 
على مجرد الاشتراك في الملك، وهو ما يُرجّح كونها شركة عقد لا شركة 
ملك؛ لأن الأصل في شركة الملك أن تكون قائمة على مجرد الاشتراك في 

تتأسس التملّك دون اشتراط العمل أو الاستثمار، بخلاف شركة العقد التي 
 .(46)التراضي على استثمار المال والعمل وتحقيق الربحعلى 

لا بأس أن يكون للعميل المتمول كافة  أنهيمكن أن يجُاب عن ذلك: 
الصلاحيات في إدارة المشروع إذا أذن له البنك الشريك بذلك، وهذا لا 
ينافي كونها شركة ملك؛ لأن شركة الملك يجوز تصرف الشريك بحصة 

 .(47)ذن له بذلكشريكه إذا أ
أن شركة الملك موضوعها اختصاص اثنين فصاعداً بامتلاك شيء معين،  .2

 .كما هو الحال في المشاركة المتناقصة
أن عقد الشركة كذلك اختصاص اثنين فصاعداً بمال الشركة،  نوقش:

لكن الفارق بينهما العمل التجاري من عدمه، فشركة الملك هو أن يتعاقد 
اثنان فأكثر في عين المال دون الاتفاق على استثماره بعمل مشترك، 
وغالبًا ما تكون ناشئة عن الإرث أو الشراء المشترك، ويُمارَس فيها 

بحسب نصيبه دون التزام عمل أو ربح، وشركة العقد أن  التصرّف كلٌ 
يتعاقد اثنان فأكثر على استثمار المال والعمل واقتسام الأرباح الناتجة، 
والمؤسسات المالية تقصد الربح من وراء المشاركة المتناقصة وليس مجرد 

 . (48)التمويل
وجب أن الشركة المتناقصة لا تعطي للشريك حق التصرف في الشركة بم .3

 العقد، وهذا يعني أنه لا ينطبق عليها أحكام شركة العقد.
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أن المقصد من وراء هذه المشاركة هو تمكين العميل من تملكها، وليس  .4
 المشاركة الدائمة، كما هو الحال في عقود الشركات. 

أنه لا فرق عند الفقهاء بالنسبة لشركة الملك الاختيارية بين أن يكون  .5
الشركاء ناتجًا عن تعاقب وتناوب دون اتفاق مسبق،  التملّك الذي يقع بين

أو أن يكون ناشئًا عن عقد يتم برضا الطرفين مسبقًا، ما دام المقصود 
الاشتراك في عين المال دون التزام العمل المشترك أو الاستثمار، حيث 

يغيّر من حقيقة لا  إن الفارق بين هذه الأحوال )وجود عقد سابق أم لا(
ن الحكم الشرعي لها، وقد صرح بذلك العديد من الفقهاء على الشركة ولا م

 . (49)اختلاف مذاهبهم
 الفرع الثاني: تكييف المشاركة المتناقصة على أساس أنها شركة عقد

تُعد المشاركة المتناقصة من قبيل شركة العقد )الأموال( وبخاصة شركة العنان،    
لمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية وتأخذ أحكامها، ومِمَن أخذ بهذا القول هيئة ا

، د. محمد عثمان (51)، وبعض المعاصرين؛ منهم: د. وهبة الزحيلي(50)الإسلامية 
   واستدلوا بما يأتي:، (53) ¬، د. عبد الستار أبو غدة (52)شبير
أن المشاركة المتناقصة أسهمت فيها المؤسسة المالية )الممول( مع العميل  .1

المال، على أن يستعمل في مشروع يَدِرُّ دخلًا، )المتمول( في تكوين رأس 
 . (54)وهذه هي حقيقة شركة العنان عند الفقهاء

بأن من خصائص شركة العنان وجود الوكالة  نوقش هذا الدليل:
المتبادلة بين الشركاء، بحيث يكون كل واحد منهم وكيلًا عن الآخر في 

ا النوع من إدارة المال والتصرّف فيه، وهي خاصية أساسية في هذ
أما في المشاركة المتناقصة، فإن هذه الوكالة لا تتحقق فعليًا؛  .الشركات

لأن المؤسسة المالية غالبًا لا تشارك في إدارة المشروع، ولا تتولى التنفيذ 
العملي له، بل يكون العمل والمتابعة مقصورَين على العميل، في حين 
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البداية، ثم تتنازل تدريجيًا عن حصتها تبقى المؤسسة المالية ممولة فقط في 
 . (55)بحسب الاتفاق

   :(56)يجاب عن ذلك من عدة أوجه 
بأنه لا يسلم بعدم وجود وكالة بين الشركاء في المشاركة  - أ

المتناقصة؛ لأن العميل الشريك له كافة الصلاحيات في إدارة 
 المشروع.  

لا على فرض عدم وجودها فإن كثيراً من الشركات المعاصرة  - ب
تتضمن وكالة بين الشركاء مع كون قصد الربح فيها واضحًا، 
وذلك لم يخرجها عن كونها شركة عقد؛ كالشركة بين حملة 

 الصكوك، والشركة بين المشتركين في صناديق الاستثمار.
 . (57)يجوز أَن يشترط الشركاء العمل على أَحدهم دون الآخر - ت

يرٌ من أحكام شركة العنان؛ أن هذه الشركة للمقصد التجاري، أُخذ فيها كث .2
كعدم وجوب التساوي بين حصة الشريك في رأس المال مع نسبة ربحه، 
كما أنه لا يجوز ضمان أحد الشركاء لمال الآخر، ولا يجوز التعهد بالقيمة 
الاسمية، فكل هذه من أحكام شركة العقد )العنان( فوجب أن تأخذ 

 .(58)حكمها
  نوقش هذا الدليل من عدة أجوه:

مَن اختار هذا القول بنى عليه هذه الأحكام للتوهم أنها شركة  أن - أ
 . (59)عنان، وهي ليست كذلك

ن وجدت في المشاركة المتناقصة هذه الأحكام إلا أنها  - ب كما أنه وا 
تختلف عن شركة العنان؛ لأن المشاركة المتناقصة شركة مؤقتة 
في الأصل، لا تقصد المؤسسة المالية الاستمرار بها، بخلاف 
شركة العنان، فالأصل فيها الاستمرار بقصد تنمية المال 

   .  (60)واستثماره
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بأن عامة الشركات مؤقتة لا يقصد منها الدوام،  يجاب على ذلك:
أجازوا توقيت الشركة، وهذا لا يخرجها عن كونها شركة  (61) وبعض الفقهاء

 .     (62)عقد
كما هو الحال في أن في المشاركة المتناقصة لا يقصد الشركاء التملك  .3

شركة الملك، بل يقدم العميل على المؤسسة المالية طالباً منها المشاركة 
معه للحصول على التمويل والسيولة لإدارة مشروع أو عقار، وهذا هو حال 

 شركة العقد وبخاصة شركة العنان. 
 الفرع الثالث: تكييف المشاركة المتناقصة على أنها صيغة تمويلية حديثة

ة المتناقصة هي صيغة تمويلية حديثة تقبل بطبيعتها أن تكون من قبيل المشارك
شركة الملك الاختيارية أو شركة العقد بحسب القصد منها، فإن كانت الشركة 
ن كانت الشركة  لتقليب الأموال واستثمارها لغرض الربح فتكون شركة عقد، وا 

تيارية، التي يكون لغرض تملك الأصول الثابتة أو المنقولة فتكون شركة ملك اخ
فيها الاشتراك في التملّك لا في العمل، ولكل من النوعين أحكامٌ فقهية خاصة من 
حيث المسؤولية، والضمان، وتوزيع الأرباح، وغير ذلك من الآثار، وهذا التكييف 

، وبعض (63)المزدوج بحسب القصد، هو ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي الدول
، د. (65)، د. علي السرطاوي(64)منهم: د. عجيل جاسم النشميالعلماء المعاصرين 

 وقد استدلوا على ذلك بما يأتي: . (66)خالد السياري
كما –أن الشركة التي يكون المال فيها من الشريكين معًا والعمل من أحدهما  .1

اسم شركة  (67)يطلق عليها عند الفقهاء -هو الحال في المشاركة المتناقصة
ومضاربة؛ من حيث إن كل واحد منهما يجمع المال للاستثمار فتشبه شركة 
العنان، ومن حيث إن أحد الشريكين يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح 
فهي مضاربة؛ إلا أنه لا يمكن تكييفها على المشاركة المتناقصة؛ لأن 

 المشاركة المتناقصة ليست وكالة من الطرفين. 
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ركة المتناقصة لا تشبه شركة الملك؛ لأن شركة الملك لا يكون القصد أن المشا .2
فيها الاستثمار، كما أنها لا تشبه شركة العنان من كل وجه؛ لأن شركة العنان 
فيها إطلاق يد كل من الشريكين في نصيب الآخر، كما لا يقصد فيها التملك، 

لها أحكامها  بل الاستثمار والمتاجرة، فتكون بذلك شركة جديدة مستجدة
 . (68)الخاصة بها
أن المشاركة المتناقصة يقصد بها الاستثمار ولا يمنع ذلك من  نوقش:

 التملك، وهذا لا يخرجها عن كونها شركة عقد. 
أن المشاركة المتناقصة تتضمن عدة عقود؛ كعقد البيع، والإجارة، والوعد،  .3

وعدم وجود أحد هذه العقود يخل بمقصود المشاركة المتناقصة، فهذا يقتضي 
 كونها شركة مستجدة ذات أحكام خاصة بها تتوافق مع الشريعة الإسلامية. 

ى تركيب عدة عقود عل –في تطبيقاتها العملية  –أن المشاركة المتناقصة تقوم  .4
 :في إطار واحد، ومن أبرزها

 عقد الشراكة في بداية المشروع، -
 عقد البيع التدريجي للحصص، -
 عقد الإجارة لعين المشروع، -
 .عقد الوعد بالتملك أو البيع -

فكل عنصر من هذه العناصر يُعدّ مكونًا جوهريًا في هيكل المشاركة 
التمويلية المقصودة منها، ولما المتناقصة، وغياب أحدها قد يُخلّ بالوظيفة 

كانت هذه التركيبة لا تنطبق تمامًا على أي من صور الشركات المعروفة في 
الفقه التقليدي، فإن الراجح تكييفها على أنها شركة جديدة بصيغة تمويلية 
معاصرة، يُراعى فيها الضوابط العامة للشريعة، وتنُظَّم أحكامها بناءً على 

عد الفقه المالي المعاصر، ومراعاة مصالح الأطراف مقاصد العقود، وقوا
 .ضمن الإطار الشرعي
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 الترجيح:
بعد عرض أقوال العلماء المعاصرين في المسألة وبيان أدلتهم ومناقشتها ترجح 
القول الثالث القائل بأن المشاركة المتناقصة من قبيل الصيغ الحديثة التي لها 

ن كانت أحكامها بحسب مقصدها، فإن كان القصد  منها الربح فهي شركة عنان، وا 
وذلك للتملك فهي شركة ملك اختيارية، ويراعى تطبيق أحكام كل من الشركتين. 

 للأسباب التالية:
تدل على أن من كان قصده الربح  (69)القاعد الفقهية: )الأمور بمقاصدها( .1

ن وجد التمليك، وأما  في المشاركة المتناقصة فيأخذ أحكام شركة العنان وا 
ن وجد الربح في  من كان قصده التمليك أصالة فيأخذ أحكام شركة الملك وا 

 المشاركة. 
أن المشاركة المتناقصة لها عدة أحوال بحسب قصد الشركاء وأهدافهم،  .2

فيكون من التقييد جعل المشاركة المتناقصة من قبيل نوع محدد من 
مراعاة  الشركات الفقهية، بل ينبغي أن تأخذ أحكام أقرب شركة لها مع

 ضوابطها.  
أن أدلة كل من القولين الأول والثاني قوية، وهذا القول يعتبر توسطًا  .3

 بينهما، ويجمع بينهما.
أن القول بأن المشاركة المتناقصة هي صيغة تمويلية حديثة تأخذ أحكامها  .4

الخاصة بها بحسب طبيعة الشركة وهدفها؛ يحل الكثير من الإشكالات؛ 
 الاسمية إذا كانت شركة ملك كما سيأتي.كمنع التعهد بالقيمة 
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 المطلب الخامس
 حكم المشاركة المتناقصة

 اختلف العلماء المعاصرون في حكم المشاركة المتناقصة على قولين: 
الشركة المتناقصة جائزة بشروط، وبه قال مجمع الفقه الِإسلامي  القول الأول:

، منهم: أ.د/ (71)الباحثين المعاصرين، وجمهور (70)الدولي في دورته الخامسة عشرة
 وقد استدلوا بما يأتي:  . (73)، حسن علي الشاذلي(72)محمد عثمان شبير

، فلا مانع شرعاً تركيباً من عدة عقودتتضمن أن كون المشاركة المتناقصة  .1
منها إذا كانت العقود بذاتها جائزة ولا يؤدي اجتماعها إلى تعارض مع نصّ أو 

 .(74)أصل شرعي
هذه الشركة تعتبر من شركة العنان، اقترن بها شرط صحيح بالوعد بالبيع أن  .2

أو الإجارة، وهذا غير مناف لمقتضى العقد، ولا مناف للشرع، ولم يرد في 
شأنه نص خاص يمنعه، أو يصادم قاعدة عامة قطعية؛ لأن الشريك حر 
 التصرف في نصيبه، ولا يوجد في الشرع ما يمنع من تمليك الشريك حصته
في المستقبل لشريكه سواء كان ذلك دفعة واحدة أو على دفعات؛ لأن الشركة 

 . (75)عقد غير لازم، فله في أي وقت الخروج من الشركة
)الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على القاعدة الفقهية:  .3

تدل على أن الأصل في المشاركة المتناقصة الإباحة؛ لأنه لم يرد  (76)التحريم(
 ل على تحريمها، ولم تتعارض مع نصّ شرعي. دلي

إن المشاركة المتناقصة لا تجوز مطلقاً، وذهب لهذا القول الدكتور  القول الثاني:
، (79)، والدكتور صالح المرزوقي(78)، الدكتور علي السالوس(77)حسين كامل

 :(80)واستدلوا بما يلي 
أن المشاركة المتناقصة في حقيقتها قرض بفائدة مستتر باسم الشركة؛ لأنه  .1

من الواضح أن البنك وعميله لا يريدان في واقع الأمر مشاركة بعضهما 
البعض، فالنية مبيتة فيها من البداية على أن يبدأ تخارج البنك من التعامل 
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أكملها بين الطرفين فور الانتهاء من قيام المشروع، وتنتهي عملية المشاركة ب
بمجرد حصول كلٍ منهما على الغرض الأصلي المنشئ لهذا التعامل، وهو 

 -مع استرداد أصله -القرض بالنسبة للعميل، والعائد من هذا القرض 
 بالنسبة للبنك.

 نوقش من وجهين كالآتي: 
  أن المشاركة لا يبطلها الوعد الملزم سواء كان من طرف المصرف أو

ن قبيل بيع الشريك نصيبه لشريكه الذي ذكره ابن العميل، وهو م
 بقوله:  (81)عابدين

"مطلب فيما إذا اشترى أحد الشريكين جميع الدار المشتركة من شريكه 
دار  في  الشريكين  أحد  قلت: علم من هذا ما يقع كثيراً، وهو أن 

شريكه جميع الدار بثمن معلوم، فإنه يصح على  من  يشتري  ونحوها  
 .(82)بحصة شريكه من الثمن، وهي حادثة الفتوى فلتحفظ"الأصح 

  أن التعامل الربوي لا يحتاج إلى حيلة، خاصة في هذا الزمان الذي
انتشر فيه التعامل بالفائدة الربوية في كل مكان دون خجل أو تأنيب 

 .(83)ضمير
يرى الدكتور حسين كامل فهمي أن المشاركة المتناقصة تعد أحد نماذج  .2

ذا كان الإمام الشافعي  (84)العينةبيوع  رحمه  -التي نهى الفقهاء عنها، وا 
قد أجاز بيوع العينة بصفة عامة إلا أنه استثنى من ذلك حالة واحدة  -الله

فقط؛ وهي حالة إذا نص صراحة في عقد البيع على أن يعيد المشتري بيع 
نفس  الأصل الذي اشتراه إلى نفس البائع وهو المالك الأصلي، وهذه هي

 حالة عقد المشاركة المتناقصة.
 أن المشاركة المتناقصة تختلف عن بيع العينة في عدة وجوه: نوقش:

نما عقد مشاركة، ثم  - أن المشاركة المتناقصة لا تتضمن عقد بيع، وا 
 .(85)يحصل البيع بعد ذلك
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أن صيغة المشاركة المتناقصة لا تشبه بيع العِينة؛ إذ إن بيع العِينة   -
طرفين، بينما المشاركة المتناقصة تشمل أكثر من طرف. يكون بين 

كما أن بيع العِينة يتم في الوقت نفسه، في حين تتم المشاركة 
المتناقصة على مراحل زمنية ممتدة. وفي بيع العِينة يُباع الشيء 
ويُشترى بنفس السعر غالبًا، أما في صيغة المشاركة المتناقصة، فإن 

لذا، فإن صور بيع العِينة لا تتحقق في  الأسعار تتغير في الغالب؛
 .(86)عقد المشاركة المتناقصة

أن المشاركة المتناقصة تتضمن عدة عقود، فهي من الممكن أن  -
تتضمن من عقد إجارة وعقد مضاربة وعقد استصناع وعقد بيع 

 .(87)أيضاً، بخلاف بيوع العينة فهي لا تتضمن إلا عقد البيع 
متناقصة فيه شيء من التغاضي عن بعض أن القول بجواز المشاركة ال .3

الثوابت التي تعارف عليها الفقهاء، وهي أن العبرة في أي نوع من أنواع 
المعاملات والعقود المبرمة بين الناس بصفة عامة تتوقف من حيث القبول 
أو الرفض من وجهة نظر الشريعة على ما تتضمنه من معان ومقاصد، 

ان، وهي قاعدة أصولية معتبرة تقرّر وليس على ما تحمله من أسماء ومب
أن حقيقة العقد تتحدد بمضمونه وآثاره ومآلاته العملية، لا بمجرد تسميته 

 .أو صورته الظاهرة
أنه على العكس، بل القول بعدم جواز المشاركة  :(88)نوقش

المتناقصة يعد تصادماً مع القواعد الفقهية ومن أهمها: )الأصل في 
، و)الأصل في العقود رضا (89)يرد دليل التحريم(  المعاملات الإباحة حتى

و)يجب الوفاء بالشرط إذا لم يكن منافياً لمقتضى العقد  (90)المتعاقدين(
 (91)ومقصوده، ولم يصادم نصاً أو قاعدة عامة(

إن لم تكن أسوأ منها  (92)أن المشاركة المتناقصة تعد من صور بيع الوفاء .4
 كما ذكر الدكتور علي السالوس. 
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أن ليس فيها شبه ببيع الوفاء؛ لأن المشتري في بيع الوفاء له  نوقش:
صفة المالك وغير المالك، فهو مالك بمقتضى العقد وغير مالك بمقتضى 
الشرط الذي يلزمه برد المبيع إلى المدين عند سداد الدين، وأما المشاركة 

لكية المتناقصة فالطرفان يشتركان في ملكية محل المشاركة، ولا تكون م
 .(93)محل المشاركة لواحد منهما ثم تؤول إلى أحدهما كما في بيع الوفاء

  الراجح:
 –بعد عرض أقوال العلماء وأدلتهم ومناقشة أدلة المخالفين تبين لنا 

التي  (94)رجحان القول بالجواز مع مراعاة الشروط والضوابط -والله أعلم
 ة أمور: وضعت لها حتى تكون أبعد عن شبهة الربا، وذلك لعد

 ضعف أدلة القول المخالف وعدم سلامتها من المناقشة والرد. .1
أن القول بالجواز المقيّد بالضوابط الشرعية يرفع كثيرًا من  .2

الإشكالات التي أُثيرت حول المشاركة المتناقصة في بعض 
تطبيقاتها، والتي كانت سببًا رئيسًا في خلاف الفقهاء المعاصرين 

 .بشأنها
المتناقصة من أدوات التمويل والاستثمار الحديث  تعتبر المشاركة .3

وهي بديلة عن الربا المحرم، فالقول بجوازها مع مراعاة الضوابط 
الشرعية يتضمن فتحاً لباب الكسب الحلال، وتوفير السيولة المالية 

 للمحتاج.
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 المطلب السادس
 شروط المشاركة المتناقصة

 :(95)شروط، أذكر منهايشترط لجواز المشاركة المتناقصة عدة 
ألا تكون مجرد عملية تمويل بقرض، بل لابد أن من توافر الإرادة الفعلية  .1

 للمشاركة، وأن يتحمل الطرفان الخسارة والربح أثناء فترة المشاركة.
أن تكون ملكية البنك في عقد المشاركة ملكية تامة، بحيث يتمتع بحقه  .2

شريكه بالعمل فله حق المتابعة  الكامل في الإدارة والتصرف، وفي حال وكَّل
 والمراقبة لأدائه.

ألا يتضمن عقد المشاركة شرطاً يوجب الشريك برد رأس مال المصرف مع  .3
 ما يخصه من أرباح المشاركة؛ لما في ذلك من شبهة الربا.

نما يتعهد الشركاء في البيع ألا يشترط في عقد المشاركة البيع والشراء،  .4 وا 
الشركة، ولا يجوز أن يشترط أحد العقدين في والشراء بعقد منفصل عن 

 .الآخر
في حال شراء الشريك حصة البنك تدريجياً لا بد من تقدير الحصة بقيمتها  .5

والضرر الذي  (97)يوم البيع وليس بقيمة المشاركة؛ تجنبًا للغبن (96)السوقية 
 قد يقع على أحد الطرفين.

للمستقبل؛ لأنه لا يجوز أن يكون التملك بعقد بيع في حينه، لا ببيع مضاف  .6
 إضافة حكم البيع للمستقبل؛ لأن حكمه التنجيز فوراً.

يشترط تطبيق الأحكام العامة للشركات على المشاركة، ولا سيما أحكام شركة  .7
العنان، وعليه فلا يجوز أن يتضمن عقد الشركة أي نص يعطي أياً من 

 .طرفي المشاركة الحق في استرداد حصته من رأس مال الشركة
 
 
 



 
College of Islamic Sciences 

2025,30(9):83  
https://doi.org/10.51930/jcois.21.2025.83.0425 
P-ISSN- 2075-8626- E-ISSN-2707-8841  

 

  

 52الصفحة  

 المطلب السابع
 إشكالات المشاركة المتناقصة

تُعدّ المشاركة المتناقصة إحدى أدوات الاستثمار الحديثة التي تعتمدها البنوك 
الإسلامية، وهي بديل مشروع عن القرض الربوي، وقد لاقت رواجًا واسعًا في 

محل التعاملات المالية المعاصرة. غير أنها لم تخلُ من إشكالات فقهية كانت 
خلاف بين العلماء، مما يستدعي تسليط الضوء عليها، وبيان حقيقتها، وأقوال 
العلماء فيها، وكشف ما قد يعتريها من غموض، مع بيان الراجح، حتى يتبين 

 .الحكم الشرعي فيها بيانًا واضحًا لا لبس فيه
والمصرف العميل  –ومن أبرز هذه الإشكالات: اشتراط الوعد الملزم من الطرفين 

في عقد المشاركة، وهو ما يثير تساؤلات فقهية متعددة تتطلب عرض أقوال  –
 .العلماء فيه، وبيان القول الراجح منها بدليل واضح

ومن الإشكالات كذلك: قيام العميل بشراء حصة المصرف بالقيمة الاسمية بناءً 
الناحية  على تعهّد سابق، وهو ما يثير إشكالًا في مدى صحة هذا التصرف من

 .الشرعية، وسنُفرد لهذا الأمر مبحثاً خاصًا لبيان حقيقته وحكمه
وفيما يلي عرض أبرز الإشكالات التي تعتري صيغة المشاركة المتناقصة، مع 

 بيان الأقوال فيها.
 الفرع الأول: حكم الوعد الملزم في العقد: 

وعود، ومن هذه تبين من خلال تعريف المشاركة المتناقصة أنها تتألف من جملة 
الوعود: وعد المصرف للعميل ببيع حصته له من المشاركة تدريجياً أو دفعة واحدة 
بحسب ما يتفقان عليه، وفي المقابل وعد العميل للمصرف بشراء حصته وتملك 
محل المشاركة، على أن يتضمن العقد التنصيص على إلزام كلا الطرفين بالوفاء 

ي العقد؟ هذا ما سأبينه في هذا المطلب، وقبل ذلك بوعده. فما حكم الوعد الملزم ف
 سأذكر مشروعية اقتران المشاركة بالوعد.
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: مشروعية اقتران المشاركة بالوعد  (98)أولا 
في العقود ولا محظور في ذلك،  (99)لا خلاف بين العلماء على جواز المواعدة

ئمه، شريطة ومن حق المتعاقدين أيضاً أن يضعا شروطاً توافق مقتضى العقد وتلا
أو تخالف  -صلى الله عليه وسلم-ألا تخالف نصاً من كتاب الله أو سنة رسوله 

 قياساً أو إجماعاً أو عرفاً معتبراً.
وبذلك فإن الوعد يعد من جنس الشروط الجائزة والمشروعة ما دام لا يخالف ما 

قترانه جاء في الكتاب والسنة، ولا ينافي مقتضى العقد، وفي هذه الحالة يكون ا
 بالعقد جائزاً ومشروعاً سواء كان اشتراطه من المصرف أو العميل.

 ثانيا : حكم الوفاء بالوعد الملزم
اتفق العلماء على أن الوعد إذا كان على شيء محرم يحرم الوفاء به، كما اتفقوا 
على أن الوعد إذا كان على أمر واجب شرعاً يجب الوفاء به، ولكنهم اختلفوا في 

اء إذا كان الوعد على شيء مباح أو مندوب شرعاً، وعند تتبع أقوالهم حكم الوف
 نجدهم لا يخرجون عن ثلاثة أقوال مجملة:

إن الوعد غير ملزم قضاءً، ويستحب الوفاء به ديانة، وهو قول  القول الأول:
جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وعند الحنفية إلا إذا كان معلقاً 

 .(100)رط فيلزم على ش
إن الوعد ملزم مطلقاً ديانة وقضاء، وهو قول عند المالكية، وقول  القول الثاني:

 .(101)ابن تيمية، واختاره محمد الشنقيطي
إن الوعد يكون ملزماً إذا كان معلقاً على سبب ودخل الموعود في  القول الثالث:

كلفة نتيجة الوعد، وهو القول المشهور في مذهب مالك، وهو قول أصبغ من 
 . (102)المالكية سواء دخل الموعود في كلفة أو لم يدخل
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هو أن الوعد يكون ملزماً ديانة وقضاء إذا كان معلقاً على سببٍ، ودخل والراجح: 
ذا لم يدخل في كلفة يكون ملزماً ديانة لا قضاءً الم وعود في كلفة نتيجة الوعد، وا 

 إلا لعذر، وهو القول الثالث، وذلك لعدة أمور:
أن الأخذ بهذا القول فيه حفظ لأموال المسلمين وحقوقهم، وذلك أن المتعاقد  .1

ليه لا يدخل بالعقود والوعود إلا وهو على يقين بإرادته الجادة، وما يترتب ع
 في حال تخلفه للوعد قد يؤدي إلى خسارة الطرف الآخر أو كلفته.

أن الأخذ بهذا القول يجعل العقود والمعاملات أكثر جدية وأبعد للهزل،  .2
وبخاصة إذا كانت أدوات تمويلية أو استثمارية ذات تكلفة عالية كالمشاركة 

 المتناقصة.
ي دورة مؤتمره الخامس بالكويت قرار المجمع الفقه الإسلامي ف وقد تبنى هذا القول

وجاء في نصه: "الوعد )وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد( 
يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقًا على سبب 
ودخل الوعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ 

ما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلًا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا الوعد ، وا 
 (103)عذر".

: أنه بعد إمعان النظر في قرار المجمع يمكن (104)وقد ذكر الدكتور قطب سانو
القول بأنه صالح للتطبيق على هذا الوعد المقترن بالمشاركة المتناقصة، وبناء 

وعد، ولو دخل الموعود له )العميل( عليه يمكن القول بأنه لا محظور على هذا ال
في كلفة نتيجة هذا الوعد، وجب على المصرف الوفاء بوعده، ولا يجوز له التراجع 

لزامه بالوفاء بوعده في هذه الحالة.  عن وعده، ومن حق القضاء التدخل وا 
وأما إذا لم يدخل العميل في كلفة نتيجة الوعد، فيجب أيضاً على المصرف الالتزام 

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تقَُولُونَ مَا لَا }نة لا قضاء، مصداقاً لقوله تعالى: به ديا
وبهذا [.  3-2{ ]سورة الصف: تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تقَُولُوا مَا لَا تفَْعَلُونَ 

فاء به، ويحرم تبين لنا أنه لا بأس في اقتران المشاركة بهذا الوعد، ولا بد من الو 
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ن دخل الموعود به في كلفة لزم الوفاء به قضاء سواء كان من  التراجع عنه، وا 
 طرف العميل أو المصرف، كما جاء في قرار المجمع.

الثاني: شراء العميل المتمول لحصة المصرف على أساس التعهد  الفرع
 بالقيمة الاسمية 

المتناقصة إلى التعهّد بشراء أصل عادة  ما يلجأ العميل في صيغة المشاركة 
وهي مسألة وقع فيها الخلاف  المشاركة من المؤسسة المالية بالقيمة الاسمية،

بين الفقهاء المعاصرين، وذلك لما يترتّب عليها من آثار تتعلّق بشرط التمليك 
 .والتسعير والتعهدات الملزمة

 :لمفهومين التاليينوقبل عرض الخلاف وبيان الأقوال فيها، لا بد من توضيح ا
"القيمة التي اشتُري بها الشيء المشترك، وتُسمَّى عند  القيمة الاسمية هي:

 المحاسبين: )التكلفة التاريخية(". 
"القيمة التي يُقوّم بها العقار من قبل الخبراء أثناء عمر  القيمة السوقية فهي:أما 

المؤسسة المالية محل . فقد يتعهد العميل المتمول بأن يشتري من (105)الشركة" 
المشاركة سواء أكان عقارات أم منقولات بالقيمة السوقية التي قد تزيد أو تنقص 

  .عن القيمة الاسمية بحسب ظروف السوق والعرض والطلب وحالة الأصل
 وحتى نعرف أقوال الفقهاء في المسألة نحتاج لتحرير محل النزاع كما يأتي: 

 تحرير محل النزاع:
المعاصرون على جواز ضمان طرف ثالث للقيمة  اتفق الفقهاء - أ

 . (106)الاسمية
يجوز تعهد العميل المتمول بشراء الأصل بالقيمة الاسمية إذا كُيّفت  - ب

المشاركة المتناقصة على أنها شركة ملك؛ لأن الشريك في شركة الملك 
 أجنبي عن شريكه. 
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ذهب اختلف في حال تكييف المشاركة المتناقصة على أنها شركة عقد، ف - ت
على عدم جواز التعهد بالقيمة الاسمية من الشريك  (107) أكثر المعاصرين

 وذلك لما يلي:     الآخر،
لا ضرر ولا ضرار(( )): صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله عن ابن عباس  .1

  : )الضرر يزال(.القاعدة الفقهية. وأخذ من هذا الحديث (108)
 عن إضرار الآخرين، ويدخل في ذلك نهى النبي  وجه الدلالة:

النهي عن إضرار المؤسسة المالية أو العميل بشراء الأصل بالقيمة 
الاسمية بحسب ارتفاع أو انخفاض القيمة السوقية للأصل عن قيمته 

 الاسمية. 
بالقيمة الاسمية فيه ضمان لرأس المال، ولو لجزء منه، أن التعهد  .2

والضمان يمتنع في المشاركة المتناقصة إذا تم تكييفها على أساس أنها 
 من قبيل شركة العنان.

التعهد بالقيمة الاسمية يجعل الخسارة على أحد الشركاء دون الآخرين إذا  .3
كة الذي نقصت عن القيمة السوقية، وهذا ينافي مقتضى عقد المشار 

 .   (109)يتضمن تحمل الشركاء جميعاً الخسارة
 )هل العبرة بالمقاصد والمعاني أم بالألفاظ والمباني؟(القاعدة الفقهية:  .4

، فالتعهد بالقيمة الاسمية مقصوده ضمان رأس المال ولو في جزء (110)
 منه؛ والضمان ممنوع في المشاركة؛ فلا يجوز.  

ية يجعل رأس المال مضموناً على التعهد بشراء العميل القيمة الاسم .5
العميل، وهذا شأن القرض، ويأخذ المصرف نصيبه من الربح، فيكون 

كل قرض جر ، والقاعدة الفقهية تقتضي أن: (111) العقد قرضًا جرَّ نفعاً 
 .  (112) نفعا  فهو حرام
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 المطلب الثامن
 تطبيقات المشاركة المتناقصة

المشاركة المتناقصة من أدوات الاستثمار الحديثة، وهي عملية تعود بالنفع على 
قد يرغب بتملك الأعيان كالمصانع أو  فمن جهة العميل،العميل والبنك معًا، 

المجمعات التجارية أو السكنية ونحوها، غير أنه قد لا يملك رأس المال الكافي لها، 
الأعيان، على أن يتم الاتفاق على مدة  فيطلب من البنك المشاركة في شراء تلك

محددة تؤول بعدها ملكية الحصة الكاملة للعميل، وفق شروط وضوابط متفق عليها 
مسبقًا، وبذلك تتُيح له هذه المشاركة تحقيق هدفه في التملّك والاستثمار والربح 

  .بطريقة مشروعة، بعيدة نسبيًا عن المخاطر الاستثمارية
فقد لا يرغب في الدخول في شراكات دائمة تفُضي إلى  أما من جهة البنك،

تجميد جزء من رأس ماله لفترة زمنية طويلة، تحول بينه وبين تدوير رأس المال، 
وهنا تبرز المشاركة المتناقصة كخيار ملائم؛ إذ تُحقق له عائدًا ربحيًا مجزيًا، مع 

مكّنه من إعادة تدويره في استرداد تدريجي لرأس المال خلال فترة قصيرة نسبيًّا، ما يُ 
 .مشاريع أخرى

 ويمكن تطبيق المشاركة المتناقصة في مجالات متعددة منها: 
 :(113)المشاركة المتناقصة مع الاستصناع .1

وذلك بأن يقدم العميل أرضاً ويطلب من المصرف بناءها بعقد 
الاستصناع، ويتحمل العميل جانباً من التكاليف، فإن احتفظ صاحب الأرض 
بملكيتها لنفسه وزع الإيراد بين المؤسسة وبين العميل بالنسب المتفق عليها، 
ولصاحب الأرض في هذه الحالة أن يدفع للمؤسسة ثمن حصته في المباني، 
إما دفعة واحدة، أو مقسطة، ولا يحق للمؤسسة أن تحصل على أية ميزة 

 بسبب ارتفاع الأثمان.
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ذا رأى الشريك إدخال الأرض بقيمتها  في المعاملة، فيكون حينئذ وا 
شريكاً للمؤسسة في المباني والأرض، وله نصيب من ارتفاع الأثمان، ويكون 

 صاحب الأرض مخيراً بين أن يبيع أو أن يشتري بسعر السوق.
منتج "تأجير الأصول بنظام التقسيط الشهري" في بيت التمويل ومثالها: 

اركة المتناقصة، الكويتي الذي يقوم على أساس الاستصناع مع المش
وتفاصيل المنتج كما ورد في المصرف: أن "يقوم بيت التمويل الكويتي هنا 
بتأجير الأصول بنظام التقسيط الشهري، على أن يقوم العميل في نهاية 
المشروع إما بإعادة المعدات المؤجرة إلى بيت التمويل الكويتي أو شرائها 

رف: "يتميز هذا النوع من منه"، ومن مميزات هذا المنتج كما ذكر المص
العقود بخاصية تخفيض التكاليف المدفوعة من العميل لشراء الأصول 
المطلوبة للمشاريع الكبرى سواء كانت عقارات أو معدات أو غيرها، والتي 

 .(114)تشكل عبئا كبيرا على رأس المال الحالي"
 المشاركة المتناقصة بطريقة التمويل المصرفي المجمع المشترك: .2

سواء فيما بينها  –تقوم مجموعة من المؤسسات المالية الإسلامية حيث 
بالإسهام في تمويل أو إنشاء مشروع معيّن،  –أو بالشراكة مع جهات أخرى 

ويتم الاتفاق بداية على أن تتخارج مؤسسة أو أكثر من هذا التمويل تدريجيًا 
ع حصص لصالح شريك أو أكثر، وفقًا لصيغة المشاركة المتناقصة. وتُوزّ 

الأرباح خلال مدة المشروع حسب ما يُتفّق عليه بين الأطراف، مع مراعاة 
 .ضوابط الشريعة في كل مرحلة من مراحل التخارج وتقسيم الأرباح

 المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك مع الإجارة:  .3
وذلك بأن يتم التعاقد بين المؤسسة المالية الإسلامية والشريك على إقامة 

معين، مع وعد من الشريك باستئجار العين لمدة محددة، وبأجرة  مشروع
المثل، وبذلك يكون الشريك في هذه الحالة شريكًا مستأجرًا، وتوزع الأرباح 

 حينئذ وفق طريقة المشاركة المتناقصة بحسب اتفاقهما.
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مثالها: خدمة "الإجارة مع الوعد بالشراء" المقدمة من بيت التمويل 
قدم هذه الخدمة للعملاء الأفراد )مقابل ضمانات باستثناء الكويتي، حيث "ت

الراتب( الراغبين بالاستثمار العقاري وتشمل جميع أنواع العقارات، حيث يتم 
تسجيل العقار باسم بيت التمويل الكويتي ومن ثم يتم تأجيره على العميل مع 
 وعد بالشراء بعد انقضاء الفترة المتفق عليها واستيفاء جميع شروط

 .(115)العقد"
 :المشاركة المتناقصة بطريقة المضاربة .4

في هذه الصورة، تقوم المؤسسة المالية الإسلامية بتقديم كامل رأس مال 
الجهد والعمل، ويكون الربح بين  المشروع، في حين يقدّم العميل )الشريك(

 – بموجب وعد –الطرفين حسب ما يُتفّق عليه عند التعاقد. وتلتزم المؤسسة 
بالتنازل عن حصتها من الملكية لصالح العميل تدريجيًا، وذلك وفقًا لصيغة 

 .المشاركة المتناقصة
، ويشترط فيه مراعاة "المضاربة المنتهية بالتمليك"ويُعرف هذا النموذج بـ 

 :أحكام شركة المضاربة، ومن أهمها
أن خسارة المال تقع على رب المال، بينما يخسر المضارب جهده الذي 

 .ولا يتحمّل شيئًا من المال، ه فقط في حال الخسارةبذل

ويجب التنبّه إلى الفصل بين عقد المضاربة والوعد بالتمليك، وأن يكون 
التنازل عن الملكية بعقود مستقلة لاحقة، تُراعى فيها الضوابط الشرعية والبعد 

 .عن التحايل على الربا أو القرض المشروط بزيادة
بـ)المضاربة المنتهية بالتمليك( جائز؛ لعدم وهذا التطبيق الموسوم 
. إلا أنه يحمل الكثير من المخاطر؛ لأن (116)مخالفته لنص أو قاعدة شرعية

المؤسسة المالية ستتحمل تبعات المخاطرة بالاعتماد على خبرة العميل 
ومتابعته للعمل، وقد تخسر مالها في حال فشل المشروع وعدم تحقيق 

 .ئهالأرباح المرجوة من ورا
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 :الخاتمة
 وفيها أهم النتائج والتوصيات: 

 أولا : النتائج:
المشاركة المتناقصة هي شركة يتعهد فيها أحد الشركاء في الحلول محل  .1

 شريكه في تملك نصيبه دفعة واحدة، أو على دفعات، بعقود تمليك مستقلة.  
يوجد عدة اختلافات بين شركة العقد وشركة الملك ينبغي مراعاتها عند تأسيس  .2

 المشاركة المتناقصة. 
تعد المشاركة المتناقصة من قبيل الشركات الحديثة التي تعتبر من صيغ  .3

التمويل الحديثة، وتأخذ أحكامها بما يوافق الشريعة الإسلامية بحسب القصد 
 من تأسيس الشركة.  

ملكية الأصول إلى العميل عن طريق البيع بالقيمة السوقية أو يعد انتقال  .4
بحسب الاتفاق يوم البيع، من أقل صور المشاركة المتناقصة تعرضًا للمحاذير 

 الشرعية.  
الإشكالات بشراء الحصة المتبقية بالقيمة الاسمية من أبرز يعد تعهد العميل  .5

ضمنه من محظورات في صيغة المشاركة المتناقصة، وهو غير جائر لما يت
 شرعية. 

تعَدّ المشاركة المتناقصة من أدوات التمويل المعاصرة، وهي صالحة للتطبيق  .6
 .شريطة الالتزام بالضوابط الشرعية المنظمة لها

الوعد الملزم الذي تتضمّنه صيغة المشاركة المتناقصة جائز شرعًا، ويُعدّ من  .7
 .جنس الشروط الجائزة الموافقة لمقتضى العقد

 ثانيا : التوصيات:
أوصي نفسي أولًا وطلبة العلم ثانياً بضرورة الإكثار من النظر والتأمل في  .1

النوازل والمسائل المعاصرة، والاجتهاد في بحث أحكامها وتأصيلها تأصيلًا 
 .فقهيًا منهجيًا
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أوصي البنوك الإسلامية بتبنّي صيغة المشاركة المتناقصة، لما لها من أثر   .2
تصاد وتحقيق الاستثمار المشروع، فضلًا عن كونها تُسهم في في تنمية الاق

 .إغلاق باب القرض المحرَّم، وفتح مجالات التمويل والاستثمار المشروع
أوصي ببحث موضوع المشاركة المتناقصة لما فيه من إشكالات عديدة  .3

تستدعي مزيدًا من الدراسة والتحقيق؛ كحكم التخارج في عقد المشاركة 
 .ذا كان الوعد بالبيع بالقيمة السوقية والآثار المترتبة على ذلكالمتناقصة إ

إذا تم تطبيق المشاركة المتناقصة بطريقة غير شرعية، فالأفضل استبدالها  .4
بعقد الإجارة المنتهية بالتمليك، مصحوبًا بالوعد بالبيع بالقيمة السوقية أو وفقًا 

دفع على أقساط تتناسب مع لما يُتفق عليه يوم البيع، على أن يكون البيع بال
 .ما يدفعه العميل من أجور

 الهوامش:
                                                           

حمــد بــن م(، لســان العــرب، 3/265حمــد بــن فــارس الــرازي، )أينظــر: معجــم مقــاييس اللغــة،  (1) 
حمــــد بــــن محمــــد م(، تــــاج العــــروس مــــن جــــواهر القــــاموس، 10/448مكــــرم ابــــن منظــــور، )

 مادة )شرك(.  (.27/223الحسيني، )
 (.  504د الرحمن بن ناصر السعدي، )صعبتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،  (2)
تار، عبد الله بن محمود الموصلي، تعليقات: محمود أبو دقيقة، مطبعـة يار لتعليل المخ( الاخت3)

 (.  3/11هـ، )1356القاهرة، –الحلبي 
، بحــث د. وهبــة الزحيلــي( المشـاركة المتناقصــة وصــورها فــي ضــوء ضـوابط العقــود المســتجدة، 4)

ة، مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي التــابع لمنظمــة المــؤتمر الإســلامي بجــد منشــور فــي مجلــة 
 (. 13/864م، )2001-هـ1422العدد الثالث عشر، سنة 

(، 7/100هــ، )1414، 3بيروت، ط-سان العرب، محمد بن مكرم ابن منظور، دار صادر( ل5)
اج العـــــروس مـــــن جـــــواهر القـــــاموس، محمـــــد بـــــن محمـــــد مرتضـــــى الزبيـــــدي، دار الهديـــــة، تـــــ
 (. مادة )نقص(. 18/187)

 الـــرازي، تحقيــــق عبـــد الســــلام هـــارون، دار الفكــــر،جـــم مقــــاييس اللغـــة، أحمــــد بـــن فــــارس ( مع6)
 (. مادة )نقص(. 5/470م، )1979-هـ1399
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( الخــاص بالمشــاركة المتناقصــة وضــوابطها الشــرعية، مجمــع الفقــه 15/2) 136رقــم:  رارقــ (7)
  م.2004الِإسلامي الدولي، الدورة الخامسة عشرة، 

محمــد علـــي الهديـــة، بحـــث مقـــدم فـــي  طــوير المشـــاركة المتناقصـــة فـــي الأصـــول الثابتـــة، د.( ت8)
 (. 77م، )ص2019ديسمبر  -مؤتمر شورى الفقهي الثامن، الكويت، ربيع الآخر

ـــة الإســـلامية ( 9) ـــة المحاســـبة والمراجعـــة للمؤسســـات المالي المعـــايير الشـــرعية التـــي تصـــدرها هيئ
 (.345ص)، 12)أيوفي(، معيار الشركة 

بط العقــــود المســــتجدة، د. عجيــــل جاســــم ( المشــــاركة المتناقصــــة وصــــورها فــــي ضــــوء ضــــوا10)
مجمــع الفقــه الإســلامي التــابع لمنظمــة المــؤتمر الإســلامي  النشــمي، بحــث منشــور فــي مجلــة
 (. 13/961م، )2001-هـ1422بجدة، العدد الثالث عشر، سنة 

طــوير المشــاركة المتناقصــة فــي الأصــول الثابتــة، د. محمــد علــي الهديــة، بحــث مقــدم فــي ( ت11)
 (. 77م، )ص2019ديسمبر  -فقهي الثامن، الكويت، ربيع الآخرمؤتمر شورى ال

طــوير المشــاركة المتناقصــة فــي الأصــول الثابتــة، د. محمــد علــي الهديــة، بحــث مقــدم فــي ( ت12)
 (. 77م، )ص2019ديسمبر  -مؤتمر شورى الفقهي الثامن، الكويت، ربيع الآخر

دمشــق،  -، نزيــه حمــاد، دار القلــممعجـم المصــطلحات الماليــة والاقتصــادية فــي لغـة الفقهــاء (13)
 .(417م، )ص2008-هـ 1429

(، بدايـة 6/56بـو بكـر بـن مسـعود الكاسـاني، )أينظر: بـدائع الصـنائع فـي ترتيـب الشـرائع،  (14)
مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة  (،4/35حمــد بــن أحمــد بــن رشــد، )مالمجتهــد ونهايــة المقتصــد، 

(، الـروض المربـع 222-3/221حمد بن أحمد الخطيب الشربيني، )ممعاني ألفاظ المنهاج، 
 (.1/400نصور بن يونس البهوتي، )مشرح زاد المستقنع، 

بيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، عثمان بن علي الزيلعي، المطبعة الكبرى ت (15)
 (.  3/131هـ، )1313، 1بولاق، القاهرة، ط-الأميرية

ي للشركة التـي تقـوم عليهـا منظومـة المشـاركة المتناقصـة أهـي شـركة ملـك أم التكييف الفقه( 16)
شركة عقد؟، د. نزيه كمال حماد، بحث مقدم في مؤتمر شورى الفقهي الثامن، الكويت، ربيع 

 (.  18م، )ص2019ديسمبر  -هـ1441الآخر 
يــة الإســـلامية المعــايير الشــرعية التــي تصـــدرها هيئــة المحاســبة والمراجعـــة للمؤسســات المال( 17)

 (.325ص)، 12م، معيار الشركة 2017-هـ1439)أيوفي(، التي تم اعتمادها حتى 
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رح مختصـــر خليـــل، محمـــد بـــن عبـــد الله الخرشـــي، دار الفكـــر للطباعـــة، بيـــروت، د.ط، ( شـــ18)
(6/38  .) 

شركة العنـان فقـال: "أن يشـترك اثنـان أو أكثـر بمـال معلـوم مـن كـل عرف المعيار الشرعي  (19)
بحيـــث يحـــق لكـــل منهمـــا التصـــرف فـــي مـــال الشـــركة، والـــربح بينهمـــا بحســـب الاتفـــاق شـــريك 

. ينظـــر: المعـــايير الشـــرعية التـــي تصـــدرها هيئـــة والخســـارة بقـــدر الحصـــص فـــي رأس المـــال"
 (. 325ص)، 12المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية )أيوفي(، معيار الشركة 

(، كشـاف القنـاع 6/57بو بكـر بـن مسـعود الكاسـاني، )أئع، بدائع الصنائع في ترتيب الشرا (20)
 ( وما بعدها.  3/496عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، )

(. بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتصـد، 10/4792التبصرة، علـي بـن محمـد الربعـي اللخمـي، ) (21)
 (.39-4/38حمد بن أحمد بن رشد، )م

مغنـي (، 280-4/279مفتين، يحيـى بـن شـرف النـووي، )روضة الطالبين وعمدة الينظر:  (22)
 (.3/223حمد بن أحمد الخطيب الشربيني، )مالمحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، 

(، 4/305د المحتــار علــى الــدر المختــار، محمــد أمــين بــن عبــد العزيــز عابــدين، )ر ينظــر: ( 23)
التكييــف الفقهــي للشــركة التــي تقــوم عليهــا منظومــة المشــاركة المتناقصــة أهــي شــركة ملــك أم 

(، المشـــاركة المتناقصـــة لتمويـــل الأصـــول 18-17شـــركة عقـــد؟، د. نزيـــه كمـــال حمـــاد، )ص
بحــث مقــدم فــي مــؤتمر شــورى الفقهــي الثــامن، الكويــت، الثابتــة، د. خالــد بــن محمــد الســياري، 

 (.    30م، )ص2019ديسمبر  -هـ1441ربيع الآخر 
 (.4/300د المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عبد العزيز عابدين، )ر  (24)
 (.  3/131بيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، عثمان بن علي الزيلعي، )ت (25)
 (. 4/305حتار على الدر المختار، محمد أمين بن عبد العزيز عابدين، )د الم( ر 26)
بحـر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق، زيـن الـدين بـن إبـراهيم ابـن نجـيم، دار الكتـاب الإسـلامي، ( ال27)

 (. 5/188، )2ط
 -محمــود عبــد الوهــاب فايــد –المغنــي، عبــد الله بــن أحمــد بــن قدامــة، تحقيــق: طــه الزينــي  (28)

م، مكتبـة 1968 -هــ 1388، 1ومحمـود غـانم غيـث، مكتبـة القـاهرة، ط -ر عطـا وعبد القاد
 (. 5/23القاهرة، )

اكــه الــدواني علــى رســالة ابــن أبــي زيــد القيروانــي، أحمــد بــن غــانم النفــراوي، دار الفكــر، ( الفو 29)
 (. 2/121م، )1995-هـ1415
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هيـر الشـاويش، المكتـب وضة الطالبين وعمدة المفتين، يحيى بن شرف النـووي، تحقيـق: ز ( ر 30)
 (. 4/284م، )1991-هـ1412، 3عمان، ط-دمشق-الإسلامي، بيروت

 -بــدائع الصــنائع فــي ترتيــب الشــرائع، أبــو بكــر بــن مســعود الكاســاني، دار الكتــب العلميــة (31)
(. التكييـــــف الفقهـــــي للشـــــركة التـــــي تقـــــوم عليهـــــا 6/59م، )1986-هــــــ1406، 2بيـــــروت، ط

ي شــــركة ملــــك أم شــــركة عقــــد؟،  د. نزيــــه كمــــال حمــــاد، منظومــــة المشــــاركة المتناقصــــة أهــــ
 (.  18)ص

 (. 30مشاركة المتناقصة لتمويل الأصول الثابتة، د. خالد بن محمد السياري، )ص( ال32)
 (. 33-32مشاركة المتناقصة لتمويل الأصول الثابتة، د. خالد بن محمد السياري، )ص( ال33)
(. مواهـب الجليـل فـي 3/320تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي الزيلعـي، ) (34)

م، 1992-هـــــ1412، 3شــــرح مختصــــر خليــــل، محمــــد بــــن محمــــد الحطــــاب، دار الفكــــر، ط
لشــرح الكبيــر علــى مــتن المقنــع، عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قدامــة، دار الكتــاب ا(، 5/127)

 (. 5/120العربي للنشر والتوزيع، )
أخــذ بهــذا القــول بعــض المعاصــرين؛ مــنهم: د. علــي الســرطاوي، المعيــار الشــرعي لإعــادة ( 35)

الشــراء. ينظـــر: التمويــل بصـــيغة المشـــاركة المتناقصــة تكييفهـــا وآثارهــا، د. علـــي الســـرطاوي، 
ـــع الآخـــر  ـــامن، الكويـــت، ربي ـــدم فـــي مـــؤتمر شـــورى الفقهـــي الث ديســـمبر  -هــــ1441بحـــث مق

 (. 54-53م، )ص2019
ذ بهـــذا القـــول بعـــض المعاصـــرين؛ مـــنهم: د. عبـــد الســـتار أبـــو غـــدة، المعيـــار الشـــرعي أخـــ (36)

للإجارة، قرار مجمع الفقه الإسلامي الـدولي، المعيـار الشـرعي للشـركة. جـاء فـي قـرار مجمـع 
الفقـه الإسـلامي: "يجـوز لأحـد أطـراف المشــاركة اسـتئجار حصـة شـريكه بـأجرة معلومـة ولمــدة 

 رارقـكين مسئولًا عن الصيانة الأساسـية بمقـدار حصـته". ينظـر: محددة، ويظل كل من الشري
ـــــم:  ( الخـــــاص بالمشـــــاركة المتناقصـــــة وضـــــوابطها الشـــــرعية، مجمـــــع الفقـــــه 15/2) 136رق

المعــايير الشــرعية التــي تصــدرها هيئــة  م،2004الِإســلامي الــدولي، الــدورة الخامســة عشــرة، 
ـــــة الإســـــلامية. ب حـــــوث فـــــي المعـــــاملات والأســـــاليب المحاســـــبة والمراجعـــــة للمؤسســـــات المالي

مشـــاركة المتناقصـــة ال( نقـــلًا عـــن: 5/51المصـــرفية الإســـلامية، د. عبـــد الســـتار أبـــو غـــدة، )
 (.   33لتمويل الأصول الثابتة، د. خالد بن محمد السياري، )ص

 (. 66التمويل بصيغة المشاركة المتناقصة تكييفها وآثارها، د. علي السرطاوي، )ص (37)
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(، الإشــراف 4/180نائع فــي ترتيــب الشــرائع، أبــو بكــر بــن مســعود الكاســاني، )دائع الصــ( بــ38)
علــى نكــت مســائل الخــالف، القاضــي عبــد الوهــاب بــن نصــر البغــدادي، تحقيــق: الحبيــب بــن 

(، الحــاوي الكبيــر فــي فقــه الإمــام 2/655م، )1999-هـــ1420، 1طــاهر، دار ابــن حــزم، ط
معـــوض، عـــادل الموجـــود، دار الكتـــب  الشـــافعي، علـــي بـــن محمـــد المـــاوردي، تحقيـــق: علـــي

(، الإنصـــاف فـــي معرفـــة الـــراجح مـــن 7/445م، )1999-هــــ1419، 1بيـــروت، ط -العلميـــة
 (. 6/33، )2الخلاف، علي بن سليمان المرداوي، دار إحياء التراث العربي، ط

هـ 1423، 1دمشق، ط -ينظر: المعاملات المالية المعاصرة، د. وهبة الزحيلي، دار الفكر (39)
(، المشـاركة المتناقصــة وصـورها، عجيــل النشـمي، مجلــة مجمـع الفقــه 438م، )ص2002 -

(، المشــــاركة المتناقصــــة وأحكامهــــا فــــي ضــــوء 571( )ص13الإســــلامي فــــي جــــدة، العــــدد )
ضوابط العقود المستجدة، د. نزيه كمال حماد، مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي فـي جـدة، العـدد 

وصـــورها، د. عجيـــل النشـــمي، مجلـــة مجمـــع الفقـــه (، المشـــاركة المتناقصـــة 929(، )ص13)
 (. 973الإسلامي في جدة العدد الثالث عشر، )ص

ينظـــر: تطـــوير المشـــاركة المتناقصـــة فـــي الأصـــول الثابتـــة، د. محمـــد علـــي الهديـــة، بحـــث  (40)
 (.79منشور في مؤتمر شورى الفقهي الثامن، )ص

د. كمـــال حطـــاب، مجلـــة دراســـات ينظــر: المشـــاركة المتناقصـــة كـــأداة مـــن أدوات التمويــل،  (41)
 (.20اقتصادية إسلامية، البنك الإسلامي للتنمية، )ص

ــــي ضــــوء ضــــوابط العقــــود المســــتجدة، د. حســــن  (42) ينظــــر: المشــــاركة المتناقصــــة وصــــورها ف
 (.876( )ص13الشاذلي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي في جدة، العدد )

ينظر: التكييف الفقهي للشركة التي تقوم عليها المشاركة المتناقصـة، د. نزيـه حمـاد، بحـث  (43)
 (.21منشور في مؤتمر شورى الثامن، )ص

(، بحث منشور فـي مجلـة مجمـع 1/554ينظر: المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية ) (44)
 الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد الخامس عشر. 

ـــوم عليهـــا المشـــاركة المتناقصـــة، د. نزيـــه حمـــاد،  (45) ينظـــر: التكييـــف الفقهـــي للشـــركة التـــي تق
(، تطـــــوير المشـــــاركة 15/147عاصـــــرة، دبيـــــان الـــــدبيان )(، المعـــــاملات الماليـــــة الم19)ص

، بحــث منشــور فــي مــؤتمر 79المتناقصــة فــي الأصــول الثابتــة، د. محمــد علــي الهديــة، ص
 شورى الفقهي الثامن.
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 -هـــ، مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة1423، 2المعــاملات الماليــة المعاصــرة، دبيــان الــدبيان، ط (46)
 (.15/147) الرياض/ المملكة العربية السعودية،

(، دار 1/715ينظــر: مجمــع الأنهــر فــي شــرح ملتقــى الأبحــر، عبــد الــرحمن شــيخي زاده ) (47)
إحياء التراث العربـي،  الفواكـه الـدواني علـى رسـالة ابـن أبـي زيـد القيروانـي، النفـراوي المـالكي 

(، تحقيــــق: 6/9م(. بحــــر المــــذهب، الرويــــاني )1995 -هـــــ 1415(، دار الفكــــر )2/119)
م، الهدايــة علــى مــذهب الإمــام أحمــد، 2009، 1ي الســيد، دار الكتــب العلميــة، ططــارق فتحــ

الكلـوذاني، تحقيـق عبــد اللطيـف همــيم ومـاهر ياسـين الفحــل، مؤسسـة غــراس للنشـر والتوزيــع، 
 (.281م، )ص2004 -هـ 1425، 1ط

، 2دمشــــــق، ط-(، دار القلـــــم1/354ينظـــــر: المـــــدخل الفقهـــــي العــــــام، مصـــــطفى الزرقـــــا ) (48)
 م.2004 -هـ 1425

هـــ 1406، 2بيــروت، ط –(، دار الكتــب العلميــة 6/56ينظــر: بــدائع الصــنائع، الكاســاني ) (49)
ــــيش )1986 - بيــــروت،  –(، دار الفكــــر6/294م، مــــنح الجليــــل شــــرح مختصــــر خليــــل، عل

(، المحقـــق: مجـــدي 10/177م، كفايـــة النبيـــه شـــرح التنبيـــه، ابـــن الرفعـــة )1989-هــــ 1409
م، الهداية على مـذهب الإمـام أحمـد، 2009، 1لمية، بيروت، طمحمد سرور، دار الكتب الع

مــــاهر ياســــين الفحــــل، مؤسســــة غــــراس للنشــــر  -الكلــــوذاني، المحقــــق: عبــــد اللطيــــف همــــيم 
 (.282م، )ص2004 -هـ 1425، 1والتوزيع، ط

المعــايير الشــرعية التــي تصـــدرها هيئــة المحاســبة والمراجعـــة للمؤسســات الماليــة الإســـلامية ( 50)
 (.345ص)، 12)أيوفي(، معيار الشركة 

وهبـــة الزحيلـــي،  .د.المشـــاركة المتناقصـــة وصـــورها فـــي ضـــوء ضـــوابط العقـــود المســـتجدة، أ (51)
تمر الإســـلامي مجمـــع الفقـــه الإســـلامي الـــدولي التـــابع لمنظمـــة المـــؤ  بحـــث منشـــور فـــي مجلـــة

   (.13/866م، )2001-هـ1422بجدة، العدد الثالث عشر، سنة 
  (.341لمعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، د. محمد عثمان شبير، )ص( ا52)
المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية، د. عبد الستار أبو غدة، بحث منشـور فـي مجلـة ( 53)

لتابع لمنظمة المؤتمر الإسـلامي بجـدة، العـدد الخـامس عشـر، مجمع الفقه الإسلامي الدولي ا
 (. 1/396م، )2004-هـ1425

 (. 81طوير المشاركة المتناقصة في الأصول الثابتة، د. محمد علي الهدية، )ص( ت54)
 (. 81لمصدر السابق، )ص( ا55)
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 (. 80لمصدر السابق، )صا (56)
 –ن الســـمرقندي، دار الكتـــب العلميـــة ينظـــر: تحفـــة الفقهـــاء، محمـــد بـــن أحمـــد العـــلاء الـــدي( 57)

بحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق، زيــن الــدين بــن ال(، 3/7م، )1994-هـــ1414، 2بيــروت، ط
(، الإنصاف فـي معرفـة الـراجح مـن 5/188، )2إبراهيم ابن نجيم، دار الكتاب الإسلامي، ط

تاح الحلو، هجر الخلاف، علي بن سليمان المرداوي، تحقيق: د. عبد الله التركي، د. عبد الف
 (. 14/10م، )1995-هـ1415، 1للطباعة والنشر، القاهرة، ط

 (. 81طوير المشاركة المتناقصة في الأصول الثابتة، د. محمد علي الهدية، )صت (58)
، د. نزيــه كمــال حمــاد المشــاركة المتناقصــة وصــورها فــي ضــوء ضــوابط العقــود المســتجدة، (59)

مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمـة المـؤتمر الإسـلامي بجـدة، العـدد  بحث منشور في مجلة
طـــــوير المشـــــاركة المتناقصـــــة فـــــي ت (.13/933م، )2001-هــــــ1422الثالـــــث عشـــــر، ســـــنة 

 (. 81الأصول الثابتة، د. محمد علي الهدية، )ص
 (. 81طوير المشاركة المتناقصة في الأصول الثابتة، د. محمد علي الهدية، )صت (60)
م الحنفيــة والحنابلــة، وبــه أخــذت هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســلامية هــ( 61)

. ينظــر: رد المحتــار علــى الــدر المختــار، محمــد أمــين بــن 6/1/6/3فــي معيــار الشــركة فقــرة 
(، كشف القناع عن متن الإقناع، منصور بـن يـونس البهـوتي، 4/312عبد العزيز عابدين، )

 (.  3/462بيروت، ) -دار الكتب العلمية
 (. 81طوير المشاركة المتناقصة في الأصول الثابتة، د. محمد علي الهدية، )صت (62)
( الخـاص بالمشـاركة المتناقصـة وضـوابطها الشـرعية، مجمـع الفقـه 15/2) 136رقم:  رارق (63)

  م.2004الِإسلامي الدولي، الدورة الخامسة عشرة، 
فضيلة د. عجيل جاسم النشمي فرق بين الشركات من حيث المقصد؛ فإذا كان القصد من ( 64)

المشاركة المتناقصة تمكين الشريك مـن التملـك لعـين مـثلًا فهـي شـركة ملـك، بينمـا إذا القصـد 
تمويــل العميــل بجــزء مــن رأس المــال مــع وجــود ربــح بينهمــا فهــي شــركة جديــدة مســتحدثة لهــا 

كة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجدة، د. عجيل لمشار اأحكامها. ينظر: 
-هـــ1437جاســم النشــمي، بحــث مقــدم فــي مــؤتمر شــورى الفقهــي الســادس، الكويــت، صــفر 

 (. 112-110م، )ص2015نوفمير 
 (. 66التمويل بصيغة المشاركة المتناقصة تكييفها وآثارها، د. علي السرطاوي، )ص (65)
 (.    36لتمويل الأصول الثابتة، د. خالد بن محمد السياري، )ص مشاركة المتناقصةال (66)
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 (. 14/10لإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علي بن سليمان المرداوي، )( ا67)
لمشــــاركة المتناقصــــة وصــــورها فــــي ضــــوء ضــــوابط العقــــود المســــتجدة، د. عجيــــل جاســــم ( ا68)

نــوفمير -هـــ1437النشــمي، بحــث مقــدم فــي مــؤتمر شــورى الفقهــي الســادس، الكويــت، صــفر 
 (. 112م، )ص2015

ر علــى مــذهب أبــي حنيفــة النعمــان، زيــن الــدين بــن إبــراهيم ابــن نجــيم، دار الأشــباه والنظــائ (69)
 (. 23م، )ص1999-هـ1419، 1يروت، طب -الكتب العلمية

 136رار مجمـــع الفقـــه الإســـلامي الـــدولي التـــابع لمنظمـــة المـــؤتمر الإســـلامي بجـــدة، رقـــم ( قـــ70)
(2/15 .) 

مشــاركة المتناقصــة فــي المصــارف الإســلامية، بــن عــوالي الشــريف، عبــد القــادر عمــور، ( ال71)
، 1، العـدد 3ة العالميـة، المجلـد بحث مقدم في مجلة العلوم الإسلامية الدولية، جامعة المدينـ

 (. 11م، )ص2019مارس 
 (.342لمعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، د. محمد عثمان شبير، )صا (72)
، حسن علـي الشـاذلي د.( المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجدة، 73)

نظمـة المـؤتمر الإسـلامي بجـدة، العـدد مجمع الفقه الإسلامي التابع لم بحث منشور في مجلة
 (.  13/901م، )2001-هـ1422الثالث عشر، سنة 

كتبـة الملــك فهـد الوطنيــة، المعـاملات الماليـة أصــالة ومعاصـرة، دبيــان بـن محمـد الــدبيان، م( 74)
 (. 15/161، )ـه1432، 2الرياض، ط

  (. 15/160)المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان بن محمد الدبيان، ( 75)
، 1بيـروت، ط -شباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلميـة ( الأ76)

 (. 60م، )ص1990-هـ1411
حيث قال: "فللأسف الشديد لا أرى في عـرض المشـاركة المتناقصـة المطـروح للمناقشـة إلا  (77)

كونه مثـالا لأحـد نمـاذج بيـوع العينـة التـي نهـى الفقهـاء عنهـا" ينظـر: مجمـع الفقـه الإسـلامي، 
 (.1026/ 13مبحث التعقيب والمناقشة )

ن هـو صـورة مـن بيـع الوفـاء يرى الدكتور علي السـالوس أن المشـاركة المتناقصـة إن لـم يكـ (78)
(. لكن الدكتور ذكر في بحث آخر أن 13/1036فهو أسوأ من بيع الوفاء. المرجع السابق )

المشــــاركة المتناقصــــة يمكــــن تكييفهــــا علــــى أنهــــا شــــركة ملــــك أو شــــركة عقــــد، لكــــن التطبيــــق 
الحاصل من البنوك يخالف هـذا التكييـف، وقـد أتـى بصـور عقـود وعقـب عليهـا، فالظـاهر أن 
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نمــــا يخــــالف فــــي كيفيــــة تطبيقهــــا. ا ينظــــر: لــــدكتور لا يخــــالف أصــــل المشــــاركة المتناقصــــة وا 
المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية، أ.د/ علي السالوس، بحث منشـور فـي مجمـع الفقـه 

هـ 1425الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد الخامس عشر سنة 
 (.1/455م، )2004 -

 .(1026/ 13ينظر: مجمع الفقه الإسلامي، مبحث التعقيب والمناقشة ) (79)
ينظــر: المرجــع الســابق، عقــد المشــاركة المتناقصــة، د. حســين كامــل فهمــي، بحــث منشــور  (80)

فــي مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي التــابع لمنظمــة المــؤتمر الإســلامي بجــدة، العــدد الخــامس 
 (.1/435) م،2004 -هـ 1425عشر، 

نظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، شركة مكتبة ومطبعة مصـطفى البـابي ي (81)
م، 1966 -هــــــــ 1386، 2بيـــــــروت(، ط -الحلبـــــــي وأولاده بمصـــــــر )وصـــــــورتها دار الفكـــــــر 

(5/75.) 
ينظر: المشاركة المتناقصة وصورها، د. عجيل النشمي، مجلة مجمـع الفقـه الإسـلامي فـي  (82)

 (.970جدة العدد الثالث عشر )ص
ينظــر: المشـــاركة المتناقصـــة كـــأداة مـــن أدوات التمويــل، د. كمـــال حطـــاب، مجلـــة دراســـات  (83)

 (.37اقتصادية إسلامية، البنك الإسلامي للتنمية، )ص
لشــخص الســلعة إلــى أجــل ثــم شــراؤها مــن المشــتري بأقــل ممــا باعهــا بــه. بيــع العينــة: بيــع ا (84)

حامـد صـادق قنيبـي، دار النفـائس للطباعـة  -ينظر: معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعجي 
 (.114م، )ص1988 -هـ 1408، 2والنشر والتوزيع، ط

امس عشـر مـن مناقشة أعضاء مجمع الفقه الِإسلامي لعقد المشاركة المتناقصة، العدد الخ (85)
 (.616/ 1مجلة المجمع )

انظر مداخلة فضيلة الشيخ علي القره داغي في مجلة مجمع الفقه الِإسلامي، العدد الثالث  (86)
 (.13/1043عشر )

ـــه  (87) المشـــاركة المتناقصـــة وضـــوابطها الشـــرعية لقطـــب ســـانو، بحـــث منشـــور فـــي مجمـــع الفق
 -هـــ 1425بجــدة، العــدد الخــامس عشــرالإســلامي الــدولي التــابع لمنظمــة المــؤتمر الإســلامي 

 (.1/542)م، 2004
 (.1/548ينظر: المرجع السابق ) (88)
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ينظــر: القواعــد النورانيــة الفقهيــة، ابــن تيميــة، تحقيــق: د. أحمــد بــن محمــد الخليــل، دار ابــن  (89)
 (.261هـ، )ص1422، 1المملكة العربية السعودية، ط -الجوزي 

 (.280ينظر: القواعد النورانية الفقهية، ابن تيمية )ص (90)
 ،م1986 –هـــــ 1407، 1كـــراتش، ط –ينظـــر: قواعـــد الفقــــه، البركتـــي، الصـــدف ببلشــــرز  (91)

 (.138)ص
بيـع الوفــاء: أن يبيــع الســلعة للمشــتري بمـا لــه مــن الــدين علــى أنـه متــى قضــاه الــدين عــادت  (92)

ــــه الســــلعة. ينظــــر: معجــــم لغــــة الفقهــــاء لمح حامــــد صــــادق قنيبــــي،  -مــــد رواس قلعجــــي إلي
 (.507)ص

(، أعضــاء مجمــع الفقــه 437ينظـر: المعــاملات الماليــة المعاصــرة، د. وهبــة الزحيلــي، )ص (93)
 .(616/ 1الِإسلامي لعقد المشاركة المتناقصة، العدد الخامس عشر من مجلة المجمع )

 سأذكر الشروط في المبحث السادس. (94)
المتناقصة وصورها، د. عجيل النشمي، مجلة مجمـع الفقـه الإسـلامي فـي ينظر: المشاركة ( 95)

 (.436، المعاملات المالية المعاصرة، د. وهبة الزحيلي، )ص574(، ص13جده، العدد )
القيمــة الســوقية: وهــي القيمــة التــي يبــاع بهــا الســهم، وهــي تــرتبط بنجــاح الشــركة، أو فشــلها،  (96)

ل العـــرض والطلـــب، والظـــروف الماليـــة والاقتصـــادية وبحســـب رأس مالهـــا الاحتيـــاطي، وعوامـــ
 (.13/177والسياسية، وما إلى ذلك. ينظر: المعاملات المالية المعاصرة لدبيان الدبيان )

الغبن: هو النقص في أحد العوضين، بأن يكون أحدهما أقل مما يساوي البدل الآخـر عنـد  (97)
، 1ة في لغة الفقهاء، د. نزيه حماد، طالتعاقد. ينظر: معجم المصطلحات المالية والاقتصادي

جــــــدة،  -بيــــــروت، دار البشــــــير -دمشــــــق، الــــــدار الشــــــامية-م، دار القلــــــم2008 -هـــــــ1429
 (.341)ص

-(، دار الكتــــب العلميــــة4/141ينظــــر: بــــدائع الصــــنائع فــــي ترتيــــب الشــــرائع، الكاســــاني ) (98)
لشـيخ محمـد (، تحقيـق: ا2/479م، شـرح التلقـين، المـازري )1986-هـ 1406، 2بيروت، ط

(، دار 2/22م، المهــذب، الشــيرازي )2008، 1المختــار الســلامي، دار الغــرب الِإســلامي، ط
(، المشــاركة المتناقصــة وضــوابطها 4/170بيــروت، المغنــي، ابــن قدامــة، ) -الكتــب العلميــة

الشــرعية، بحــث منشــور فــي مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي التــابع لمنظمــة المــؤتمر الإســلامي 
 (.1/569الخامس عشر، )بجدة، العدد 
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المواعدة: إعلان شخصـين عـن رغبتهمـا فـي إنشـاء عقـد فـي المسـتقبل تعـود آثـاره عليهمـا".  (99)
 –ينظر: معجم المصطلحات المالية والاقتصـادية فـي لغـة الفقهـاء، د. نزيـه حمـاد، دار القلـم 

 (.451م، )ص2008-هـ1429، 1بيروت، ط –دمشق/الدار الشامية 
 -بيـروت -ينظر: روضـة الطـالبين، النـووي، تحقيـق: زهيـر الشـاويش، المكتـب الإسـلامي (100)

(، فـتح العلـي المالـك فـي الفتـوى علــى 5/390م، )1991 -هــ 1412، 3عمـان، ط -دمشـق
(، الأشـــباه والنظـــائر، ابـــن نجـــيم، دار 1/254مـــذهب الإمـــام مالـــك، علـــيش، دار المعرفـــة، )

(، المبــدع فــي شــرح المقنــع، 247م، )ص1999 -ـ هــ1419، 1بيــروت، ط -الكتــب العلميــة
 (. 8/138م، )1997 -هـ 1418، 1بيروت، ط –ابن مفلح، دار الكتب العلمية 

ينظــــر: لوامــــع الــــدرر فــــي هتــــك أســــتار المختصــــر، الشــــنقيطي، تصــــحيح وتحقيــــق: دار  (101)
ــــــا، ط -الرضــــــوان، دار الرضــــــوان، نواكشــــــوط (، 6/260م، )2015 -هـــــــ1436، 1موريتاني

م، 1987 -هــــــ 1408، 1بيـــــروت، ط -ى الكبـــــرى، ابـــــن تيميـــــة، دار الكتـــــب العلميـــــةالفتـــــاو 
ــــالقرآن، الشــــنقيطي، دار الفكــــر5/555) ــــرآن ب ــــي إيضــــاح الق ــــروت،  -(، أضــــواء البيــــان ف بي

 (.3/441م، )1995 -هـ 1415
ينظــر: تحريــر الكــلام فــي مســائل الالتــزام، الحطــاب الرعينــي، تحقيــق: عبــد الســلام محمــد ( 102)

(، لوامـــع 154م، )ص1984 -هــــ  1404، 1بيــروت، ط -دار الغـــرب الإســـلاميالشــريف، 
 (.6/260الدرر في هتك أستار المختصر، الشنقيطي )

جمـادى  6إلـى  1ينظر: قـرار مجمـع الفقـه الإسـلامي دورة مـؤتمره الخـامس بالكويـت مـن  (103)
دمة من م. بعد اطلاعه على البحوث المق1988)ديسمبر(  15إلى  10هـ /  1409الأولى 

 (.5/2917الأعضاء والخبراء في موضوعي )الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء(، )
ينظــر: المشــاركة المتناقصــة وضــوابطها الشــرعية، قطــب ســانو، بحــث منشــور فــي مجلــة  (104)

مجمــــع الفقــــه الإســــلامي التــــابع لمنظمــــة المــــؤتمر الإســــلامي بجــــدة، العــــدد الخــــامس عشــــر، 
(1/570.) 

 (.   89-88طوير المشاركة المتناقصة في الأصول الثابتة، د. محمد علي الهدية، )صت (105)
 (.  90لمصدر السابق، )صا (106)
ـــة ( 107) ينظـــر: المعـــايير الشـــرعية التـــي تصـــدرها هيئـــة المحاســـبة والمراجعـــة للمؤسســـات المالي

ضوء  لمشاركة المتناقصة وصورها فيا(، 345ص)، 12الإسلامية )أيوفي(، معيار الشركة 
(، القــــراض أو المضــــاربة 116ضــــوابط العقــــود المســــتجدة، د. عجيــــل جاســــم النشــــمي، )ص
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ـــو غـــدة، بحـــث  ـــد الســـتار أب المشـــتركة فـــي المؤسســـات الماليـــة )حســـابات الاســـتثمار(، د. عب
منشــور فـــي مجلـــة مجمــع الفقـــه الإســـلامي الــدولي التـــابع لمنظمـــة المــؤتمر الإســـلامي بجـــدة، 

 (.  13/1088م، )2001-هـ1422العدد الثالث عشر، سنة 
(، رقــــم 5/55رواه أحمــــد فــــي مســــنده، مســــند عبــــد الله بــــن العبــــاس بــــن عبــــد المطلــــب، )( 108)

واه ابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه مـا يضـر بجـاره، ر (. و 2865)
(. ورواه الــدارقطني فــي ســننه، كتــاب فــي الأقضــية والأحكــام 2341(، حــديث رقــم )2/784)

(، ورواه الحـــاكم فـــي 4539(، رقـــم )5/407ذلـــك، بـــاب فـــي المـــرأة تقتـــل إذا ارتـــدت، ) وغيـــر
(. وقــال 2345(، رقــم )2/66المســتدرك، كتــاب البيــوع، بــاب وأمــا حــديث معمــر بــن راشــد، )

 الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه". 
 (.  90طوير المشاركة المتناقصة في الأصول الثابتة، د. محمد علي الهدية، )صت (109)
ر علـى مـذهب أبـي حنيفـة النعمـان، زيـن الـدين بـن إبـراهيم ابـن نجـيم، دار الأشباه والنظائ (110)

 (.277م، )ص1999-هـ1419، 1بيروت، ط -الكتب العلمية
 (.  90طوير المشاركة المتناقصة في الأصول الثابتة، د. محمد علي الهدية، )صت (111)
ر علــى مــذهب أبــي الأشــباه والنظــائالضـابط مــأخوذ مــن عــدة طــرق لحــديث نبــوي. ينظــر: ( 112)

، 1بيــــروت، ط -حنيفــــة النعمــــان، زيــــن الــــدين بــــن إبــــراهيم ابــــن نجــــيم، دار الكتــــب العلميــــة
 (. 226م، )ص1999-هـ1419

ركة المتناقصة وصورها، د. عجيل النشـمي، مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي فـي جـدة المشا (113)
(13/972.) 

(114) -Banking/Product-https://kfh.com/home/Corporate
tmlContract.h-a-Services/Istisna . 

(115) -Banking/Financing-https://kfh.com/home/Private
Services/Ijara.html#overview  . 

لمشـــاركة المتناقصـــة وصـــورها فـــي ضـــوء ضـــوابط العقـــود المســـتجدة، د. عجيـــل جاســــم ( ا116)
 (. 116النشمي، )ص
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 قائمة المصادر
الاختيار لتعليل المختار، عبد الله بن محمـود الموصـلي، تعليقـات: محمـود أبـو دقيقـة، مطبعـة  .1

 هـ.  1356القاهرة، –الحلبي 
، زين الدين بن إبراهيم ابن نجـيم، دار الكتـب الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان .2

 م.1999-هـ1419، 1بيروت، ط -العلمية
 م.1999 -هـ 1419، 1بيروت، ط -الأشباه والنظائر، ابن نجيم، دار الكتب العلمية .3
-هــ1411، 1الأشباه والنظـائر، عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر السـيوطي، دار الكتـب العلميـة، ط .4

 م. 1990
ـــق: الإشـــراف علـــى نكـــت مســـ .5 ائل الخـــالف، القاضـــي عبـــد الوهـــاب بـــن نصـــر البغـــدادي، تحقي

 م. 1999-هـ1420، 1الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، ط
 -هـــــ 1415بيــــروت،  -أضــــواء البيــــان فــــي إيضــــاح القــــرآن بــــالقرآن، الشــــنقيطي، دار الفكــــر .6

 م.1995
الإنصــاف فــي معرفــة الــراجح مــن الخــلاف، علــي بــن ســليمان المــرداوي، تحقيــق: د. عبــد الله  .7

 م. 1995-هـ1415، 1القاهرة، ط -التركي، د. عبد الفتاح الحلو، هجر للطباعة والنشر
 . 2البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم، دار الكتاب الإسلامي، ط .8
و المحاسن عبـد الواحـد بـن إسـماعيل الرويـاني، تحقيـق: طـارق فتحـي السـيد، بحر المذهب، أب .9

 م. 2009 1بيروت، ط -دار الكتب العلمية
بدايـــة المجتهـــد ونهايـــة المقتصـــد، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن رشـــد الحفيـــد، دار الحـــديث القـــاهرة،  .10

 م.2004-هـ1425
 -ر الكتــب العلميــة بــدائع الصــنائع فــي ترتيــب الشــرائع، أبــو بكــر بــن مســعود الكاســاني، دا .11

 م. 1986-هـ1406، 2بيروت، ط
 تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد مرتضى الزبيدي، دار الهدية.  .12
التبصـــرة، علـــي بـــن محمـــد اللخمـــي، تحقيـــق: د. أحمـــد عبـــد الكـــريم نجيـــب، وزارة الأوقـــاف  .13

 م. 2011 -هـ1432، 1والشؤون الإسلامية، قطر، ط
لدقائق وحاشية الشلبي، عثمان بن علـي الزيلعـي، المطبعـة الكبـرى تبيين الحقائق شرح كنز ا .14

 هـ.  1313، 1بولاق، القاهرة، ط-الأميرية
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تحريــر الكــلام فــي مســائل الالتــزام، محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن، المعــروف بالحطــاب  .15
هــ 1404، 1الرُّعيني، تحقيق: عبد السـلام محمـد الشـريف، دار الغـرب الإسـلامي بيـروت، ط

 م.1984 -
، 2بيــروت، ط-تحفـة الفقهــاء، محمــد بــن أحمــد العـلاء الــدين الســمرقندي، دار الكتــب العلميــة .16

 م. 1994-هـ1414
تطــوير المشــاركة المتناقصــة فــي الأصــول الثابتــة، د. محمــد علــي الهديــة، بحــث مقــدم فــي  .17

 م. 2019ديسمبر  -مؤتمر شورى الفقهي الثامن، الكويت، ربيع الآخر
ركة التــي تقــوم عليهــا المشــاركة المتناقصــة، د. نزيــه حمــاد، بحــث فـــي التكييــف الفقهــي للشــ .18

 مؤتمر شورى الثامن.
التكييــف الفقهــي للشــركة التــي تقــوم عليهــا منظومــة المشــاركة المتناقصــة أهــي شــركة ملــك أم  .19

شركة عقد؟، د. نزيه كمال حماد، بحث مقدم في مؤتمر شورى الفقهي الثامن، الكويت، ربيع 
 م.  2019يسمبر د -هـ1441الآخر 

التمويــل بصــيغة المشــاركة المتناقصــة تكييفهــا وآثارهــا، د. علــي الســرطاوي، بحــث مقــدم فــي  .20
 م.  2019ديسمبر  -هـ1441مؤتمر شورى الفقهي الثامن، الكويت، ربيع الآخر 

تيســير الكــريم الــرحمن فــي تفســير كــلام المنــان، عبــد الــرحمن بــن ناصــر الســعدي، المحقــق:  .21
 م. 2000-هـ 1420، 1بيروت، ط - اللويحق، مؤسسة الرسالةعبدالرحمن بن معلا

الحــاوي الكبيــر فــي فقــه الإمــام الشــافعي، علــي بــن محمــد المــاوردي، تحقيــق: علــي معــوض،  .22
 م. 1999-هـ1419، 1بيروت، ط -عادل الموجود، دار الكتب العلمية

مكتبـة ومطبعـة ، شـركة محمد أمـين ابـن عابـدينرد المحتار على الدر المختار، علاء الدين  .23
 -هـــ 1386: 2بيــروت(، ط -مصــطفى البــابي الحلبــي وأولاده بمصــر )وصــورتها دار الفكــر 

 م1966
بيــروت، -رد المحتـار علــى الــدر المختــار، عــلاء الــدين محمــد أمــين ابــن عابــدين، دار الفكــر .24

 م.1992-هـ 1412، 2ط
مؤسســــة  -الــــروض المربــــع شــــرح زاد المســــتقنع، منصــــور بــــن يــــونس البهــــوتى، دار المؤيــــد .25

 الرسالة.
روضة الطـالبين وعمـدة المفتـين، يحيـى بـن شـرف النـووي، تحقيـق: زهيـر الشـاويش، المكتـب  .26

 م. 1991-هـ1412، 3عمان، ط-بيروت، دمشق -الإسلامي
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ــد  .27 ســنن ابــن ماجــه، محمــد بــن يزيــد القزوينــي، تحقيــق: شــعيب الأرنــؤوط، عــادل مرشــد، محمَّ
 م.2009-هـ1430، 1دار الرسالة العالمية، طكامل قره بللي، عَبد اللّطيف حرز الله، 

شــرح التلقــين، محمــد بــن علــي بــن عمــر التَّمِيمــي المــازري، تحقيــق: الشــيخ محمــد المختــار  .28
 م.2008، 1السلامي، دار الغرب الِإسلامي، ط

الشرح الكبير على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن قدامة، دار الكتـاب العربـي للنشـر  .29
 والتوزيع. 

 مختصر خليل، محمد بن عبد الله الخرشي، دار الفكر للطباعة، بيروت، د.ط.  شرح  .30
عقد المشاركة المتناقصة، د. حسـين كامـل فهمـي، بحـث منشـور فـي مجمـع الفقـه الإسـلامي  .31

 م.2004 -هـ 1425الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد الخامس عشر
الفتــاوى الكبــرى، أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن عبــد الســلام، ابــن تيميــة، دار الكتــب  .32

 م. 1987 -هـ 1408، 1العلمية، بيروت، ط
فـتح العلـي المالـك فــي الفتـوى علـى مـذهب الإمــام مالـك، محمـد بـن أحمــد بـن محمـد علــيش،  .33

 دار المعرفة. 
، أحمــد بــن غــانم النفــراوي، دار الفكــر، الفواكــه الــدواني علــى رســالة ابــن أبــي زيــد القيروانــي .34

 م. 1995-هـ1415
 قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة. .35
 القـــــــــراض أو المضـــــــــاربة المشـــــــــتركة فـــــــــي المؤسســـــــــات الماليـــــــــة )حســـــــــابات الاســـــــــتثمار(،  .36

لي التـابع لمنظمـة د. عبد الستار أبو غدة، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدو 
 م.  2001-هـ1422المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد الثالث عشر، سنة 

 م.1986 –هـ 1407، 1كراتش، ط –قواعد الفقه، البركتي، الصدف ببلشرز  .37
أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــيم بـــن عبـــد الســـلام ابـــن تيميـــة، أبـــو العبـــاس القواعـــد النورانيـــة الفقهيـــة،  .38

، 1المملكـــة العربيـــة الســـعودية، ط -دار ابـــن الجـــوزي تحقيـــق: د. أحمـــد بـــن محمـــد الخليـــل، 
 هـ.1422

 كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، دار الكتب العلمية.   .39
 -كفايــة النبيــه شــرح التنبيــه لابــن رفعــة، المحقــق: مجــدي محمــد ســرور، دار الكتــب العلميــة .40

 م.2009 1بيروت، ط
 هـ. 1414، 3بيروت، ط-ر، دار صادرلسان العرب، محمد بن مكرم ابن منظو  .41
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حامـــد صـــادق قنيبـــي، دار النفـــائس للطباعـــة والنشـــر  -لغـــة الفقهـــاء، محمـــد رواس قلعجـــي  .42
 م.1988 -هـ 1408 2والتوزيع، ط

لوامع الدرر في هتك أستار المختصر، محمد بن محمد سالم الشـنقيطي، تصـحيح وتحقيـق:  .43
 م.2015 -هـ 1436: 1موريتانيا، ط -دار الرضوان، دار الرضوان، نواكشوط

 -المبـــدع فـــي شـــرح المقنـــع، إبـــراهيم بـــن محمـــد بـــن عبـــد الله ابـــن مفلـــح، دار الكتـــب العلميـــة .44
 م.1997 -هـ 1418، 1بيروت، ط

 مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن شيخي زاده، دار إحياء التراث العربي.  .45
 م.2004 -هـ 1425، 2دمشق، ط-القلم المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقا، دار .46
المستدرك على الصحيحين، الحـاكم محمـد النيسـابوري، تحقيـق: مصـطفى عطـا، دار الكتـب  .47

 م.1990-هـ 1411، 1بيروت، ط –العلمية 
مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وآخرون،  .48

 م. 2001-هـ 1421، 1بيروت، ط -لرسالةإشراف: د عبد الله التركي، مؤسسة ا
المشاركة المتناقصة في المصارف الإسلامية، بن عوالي محمد شريف، عبـد القـادر عمـور،  .49

، 1، العــدد3بحــث مقــدم فــي مجلــة العلــوم الإســلامية الدوليــة، جامعــة المدينــة العالميــة، المجلــد
 م. 2019مارس 

كمــال حطــاب، مجلــة دراســات اقتصــادية المشــاركة المتناقصــة كــأداة مــن أدوات التمويــل، د.  .50
 إسلامية، البنك الإسلامي للتنمية.

المشــاركة المتناقصــة لتمويــل الأصــول الثابتــة، د. خالــد بــن محمــد الســياري، بحــث مقــدم فــي  .51
 م.     2019ديسمبر  -هـ1441مؤتمر شورى الفقهي الثامن، الكويت، ربيع الآخر 

العقــود المســتجدة، د. نزيــه كمــال حمــاد،  المشــاركة المتناقصــة وأحكامهــا فــي ضــوء ضــوابط .52
 (.13مجلة مجمع الفقه الإسلامي في جدة، العدد )

المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقـود المسـتجدة، د. حسـن الشـاذلي، مجلـة  .53
 (.13مجمع الفقه الإسلامي في جدة، العدد )

المشاركة المتناقصة وصورها فـي ضـوء ضـوابط العقـود المسـتجدة، د. حسـن علـي الشـاذلي،  .54
بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمـة المـؤتمر الإسـلامي بجـدة، العـدد 

 م.  2001-هـ1422الثالث عشر، سنة 
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م النشـمي، المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجدة، د. عجيل جاسـ .55
بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمـة المـؤتمر الإسـلامي بجـدة، العـدد 

 م. 2001-هـ1422الثالث عشر، سنة 
المشاركة المتناقصة وصورها في ضوء ضوابط العقود المستجدة، د. عجيل جاسـم النشـمي،  .56

 م. 2015نوفمير -هـ1437بحث مقدم في مؤتمر شورى الفقهي السادس، الكويت، صفر 
المشــاركة المتناقصـــة وصـــورها فــي ضـــوء ضـــوابط العقـــود المســتجدة، د. نزيـــه كمـــال حمـــاد،  .57

بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمـة المـؤتمر الإسـلامي بجـدة، العـدد 
 م. 2001-هـ1422الثالث عشر، سنة 

، د. وهبـة الزحيلـي، بحـث المشاركة المتناقصة وصـورها فـي ضـوء ضـوابط العقـود المسـتجدة .58
منشــور فـــي مجلـــة مجمــع الفقـــه الإســـلامي الــدولي التـــابع لمنظمـــة المــؤتمر الإســـلامي بجـــدة، 

 م.  2001-هـ1422العدد الثالث عشر، سنة 
المشــاركة المتناقصــة وصــورها، د. عجيــل النشــمي، مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي فــي جــدة  .59

 العدد الثالث عشر.
طها الشرعية، د. علـي السـالوس، بحـث منشـور فـي مجمـع الفقـه المشاركة المتناقصة وضواب .60

هـ 1425الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، العدد الخامس عشر سنة 
 م.2004 -
المشــاركة المتناقصــة وضــوابطها الشــرعية، د. قطــب ســانو، بحــث منشــور فــي مجلــة مجمــع  .61

 سلامي بجدة، العدد الخامس عشر.الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإ
المشاركة المتناقصة وضوابطها الشـرعية، د. عبـد السـتار أبـو غـدة، بحـث منشـور فـي مجلـة  .62

مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسـلامي بجـدة، العـدد الخـامس عشـر، 
 م.  2004-هـ1425

بيان، مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، المعــاملات الماليــة أصــالة ومعاصــرة، دبيــان بــن محمــد الــد .63
 هـ.  1432، 2الرياض، ط

المعـــاملات الماليـــة المعاصـــرة فـــي الفقـــه الإســـلامي، د. محمـــد عثمـــان شـــبير، دار النفـــائس،  .64
 م.2001-هـ1422، 4الأردن، ط

 -هــــــ 1423 1المعــــاملات الماليـــــة المعاصـــــرة، د. وهبـــــة الزحيلـــــي، دار الفكـــــر بدمشـــــق، ط .65
 م. 2002
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 التي تصدرها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.  المعايير الشرعية .66
دمشـق /  –معجم المصطلحات المالية والاقتصـادية فـي لغـة الفقهـاء، نزيـه حمـاد، دار القلـم  .67

 م.2008-هـ1429، 1بيروت، ط –الدار الشامية 
ـــد الســـلام هـــارون، دار  .68 ـــق عب ـــرازي، تحقي ـــن فـــارس ال ـــاييس اللغـــة، أحمـــد ب الفكـــر، معجـــم مق

 م. 1979-هـ1399
محمــود عبــد الوهــاب –المغنــي، عبــد الله بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي، تحقيــق: طــه الزينــي  .69

م 1968 -هــ 1388، 1ومحمـود غـانم غيـث، مكتبـة القـاهرة، ط -وعبد القـادر عطـا  -فايد 
 م. 1969 -هـ 1389 -
الشـــربيني، دار الكتـــب مغنـــي المحتـــاج إلـــى معرفـــة معـــاني ألفـــاظ المنهـــاج، محمـــد بـــن أحمـــد  .70

 م.1994-هـ 1415، 1بيروت، ط -العلمية 
بيــروت  –مــنح الجليــل شــرح مختصــر خليــل، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد علــيش، دار الفكــر .71

 م. 1989-هـ1409
 بيروت.  -المهذب، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، دار الكتب العلمية .72
، 3مواهـــب الجليـــل فــــي شـــرح مختصــــر خليـــل، محمــــد بـــن محمــــد الحطـــاب، دار الفكــــر، ط .73

 م. 1992-هـ1412
الهدايــة علــى مــذهب الإمــام أحمــد، أبــو الخطــاب محفــوظ بــن أحمــد بــن الحســن الكلــوذاني،  .74

، 1مــاهر ياســين الفحــل، مؤسســة غــراس للنشــر والتوزيــع، ط -المحقــق: عبــد اللطيــف همــيم 
 م.2004 -هـ 1425
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